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  :مقدمة 

                         تقوم الإدارة العامة و عن طریق أعوانها قصد تحقیق مختلف نشاطاتها     

أي تأمین السیر العادي للمرافق العمومیة و الحفاظ على ) الضبط الإداري ، المرفق العام ( 

، هذه  1 النظام العمومي ، و تتجسد بعض هذه النشاطات في القیام بأعمال إداریة متعددة

مجموعة الأعمال و التصرفات الصادرة عن الإداریة :" الإداریة تعرف بأنّها الأعمال 

المختصة قانونا ، الهدف منها هو تحقیق المصلحة العامة
2  .  

مال إداریة مادیة و أعمال إداریة قانونیة ، الأمر عمكن تقسیم الأعمال الإداریة إلى أهذا و یُ 

  :الذي یستوجب علینا التفرقة بینهما 

المادیة و القانونیة أعمالا صادرة عن جهة  الأعمالمن حیث أوجه التشابه ، فتعد كل من 

  .إداریة مختصة الغرض منها تحقیق المصلحة العامة 

ال الإداریة المادیة عن الأعمال الإداریة أما من حیث أوجه الإختلاف ، فتختلف الأعم      

فالأولى هي أعمال إداریة صادرة عن جهة إداریة مختصة لا تؤدي : القانونیة من عدة جوانب 

القرار الإداري ، ( إلى إحداث آثار قانونیة و التي قد تكون سابقة على صدور العمل القانوني 

، كما تعد "هدم منزل آیل للسقوط "ار قرار كالقیام بإجراء التحقیق قبل إصد) العقد الإداري 

المراحل و الإجراءات التي تمر بها الصفقة العمومیة أعمالا مادیة سابقة على صدور قرار 

أعمال الهدف منها للأعمال الإداریة القانونیة فهي ، و بالنسبة  منح الصفقة لأحد المترشحین

الأعمال : ورتین تتخذ الأعمال الإداریة صُ التأثیر في المركز القانونیة للمخاطبین بها ، حیث 

و هي القرارات الإداریة ، أما الأعمال القانونیة الاتفاقیة فتتمثل في العقود  الانفرادیةالقانونیة 

  .3 الإداریة 

  

  

                                                 
 .232، ص  2006، الطبعة الأولى ، لباد ،  الوجیز في القانون الإداريینظر ناصر لباد ،  -  1
 5، ص 2017دار بلقیس ، دار البیضاء، الجزائر ،  الوجیز في نظریة القرارات و العقود الإداریة ،خالد بلجیلالي ،  -  2
 5نفس المرجع ، ص  -  3
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مضمون  إلىفإنّه سوف یتم التطرق " القرارات و العقود الإداریة :" هذا و للإلمام أكثر بمقیاس 

  من خلال المحاور الآتیة  المقیاس، 

  .القرارات الإدارية :  القسم الأول 

  ) .فقها و قضاء( تعریف القرار الإداري :  المحور الأول

  خصائص القرار الإداري :  المحور الثاني 

  ت الإداریة اأنواع القرار :  المحور الثالث

  .عناصر وأركان القرارات الإداریة :  المحور الرابع 

  .نفاذ و تنفیذ القرارات الإداریة :  المحور الخامس 

  .نهایة القرارات الإداریة : المحور السادس 

  .العقود الإدارية  :  القسم الثاني 

  .مفهوم العقد الإداري :  المحور الأول 

  .أنواع العقود الإداریة :  المحور الثاني 

  .تكوین العقد الإداري : المحور الثالث 

  .تنفیذ العقد الإداري : المحور الرابع 

  .نهایة العقد الإداري :  المحور الخامس
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  .القرارات الإداریة : القسم الأول  
  ) .فق�ا�و�قضاء( �عر�ف�القرار��داري�: المحور��ول�

 : التعر�ف�الفق���للقرار��داري :أولا�

و التي في الحقیقة مجملها تلم بعناصر القرار  هناك عدة تعریفات فقهیة للقرار الإداري 

  : الإداري  و التي نوجزها على النحو الآتي 

 :  �عر�ف�القرار��داري����الفقھ�القانو�ي�الغر�ي -01

تصریح وحید الطرف من : " یعرف العمید موریس هوریو القرار الإداري بأنهحیث 

النفاذ بقصد إحداث اثر قانوني  في الإدارة صادر عن السلطة الإداریة المختصة بصیغة 

 . 4"صورة تنفیذیة أو في صورة تؤدي إلى التنفیذ المباشر

عمل قانوني من جانب واحد یصدر بإرادة أحد السلطات : " في حین عرفه دیجي أنه

الإداریة في الدولة ویحدث آثارا قانونیة بإنشاء أو تعدیل أو إلغاء أوضاع قانونیة قائمة وقت 

 5" .ا ستكون في لحظة مستقبلیةصدوره أو م

هو العمل الذي من خلاله تستعمل الإدارة سلطتها الانفرادیة :" أما ریفیرو فیعرفه

 . 6" لتغییر أوضاع قانونیة

 : �عر�ف�القرار��داري����الفقھ�القانو�ي�العر�ي�- 02

كل عمل صادر : " بخصوص الفقه ، یعرف سلیمان الطماوي القرار الإداري  بأنهو 

 . 7"من فرد أو هیئة ثابت للإدارة أثناء أداء وظیفتها ویترتب علیه آثار قانونیة

                                                 
 . 20، ص 1999ھومة، الجزائر ،  ، دار نظریة القرارات الإداریة بین علم الإدارة العامة والقانون الإداريعمار عوابدي ، -4
 . 265، ص 2012دار الھدى، عین ملیلة، الجزائر ، مدخل القانون الإداري ،الدین عشي ،علاء -5
  .58، ص 2004، منشأة المعارف، الإسكندریة ، مصر ،الوجیز في القانون الإداريلیلو راضي ،مازن  -6
  .252، ص 1996، دار الفكر العربي،القاھرة، مصر ،الإداريالوجیز في القانون سلیمان محمد الطماوي ، -7
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عمل قانوني من جانب واحد یصدر بإرادة إحدى :" أما محمد فؤاد مهنا فیعرفه بأنه

                السلطات الإداریة في الدولة ویحدث آثار قانونیة بإنشاء وضع قانوني أو بتعدیله أو 

قانوني یصدر  عمل أنه " القرار الإداري  عبد الغني بسیوني یرى أنّ  في حین أنّ ،    8 "إلغائه 

 . 9" عن سلطة إداریة وطنیة بإرادتها المنفردة وتترتب  علیه أثار قانونیة 

عمل قانوني : " أنهبف القرار الإداري في الجزائر نجد الأستاذ عمار عوابدي عرّ أما 

المختصة ،وبإرادتها المنفردة،  وذلك بقصد إحداث آثار الإداریة  صادر بإرادة السلطة 

قانونیة عن طریق إنشاء أو تعدیل أو إلغاء مركز قانونیة،وذلك في نطاق مبدأ المشروعیة 

 . 10 "  السائدة في الدولة

هو العمل القانوني صادر سلطة انفرادیة من :" ویعرفه الأستاذ ناصر لباد بأنههذا 

 . 11 " نشاء  حقوق والتزامات بالنسبة للغیرسلطة إداریة الهدف منه إ

هو عمل قانوني : " في حین أن الأستاذ محمد الصغیر بعلي یتبنى التعریف التالي

انفرادي صادر عن مرفق عام ، والذي من شأنه إحداث اثر قانوني تحقیقا للمصلحة 

  . 12العامة

  

  

                                                 
، الجوانب التطبیقیة للمنازعة الإداریة، جسور للنشر والتوزیع، المرجع في المنازعات الإداریة،القسم الثانيعمار بوضیاف ، -8

 .19ص  المحمدیة، الجزائر ،
منشورات حلبي الحقوقیة، بیروت ، لبنان  أحكام القضاء الإداري،وقف تنفیذ القرار الإداري في عبد الغني بسیوني عبد الله ، -9

 . 40، ص 2001،
 . 22سابق، ص المرجع ال،  نظریة القرارات الإداریة بین علم الإدارة العامة والقانون الإداريعمار عوابدي ، -10
، 2005الطبعة الرابعة، دار المجدد، سطیف، الجزائر ،النشاط الإداري، الوجیز في القانون الإداري، التنظیم الإداري ، ناصر لباد ،-11

 . 235ص 

  .127، ص 2002، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، الجزائر ،الوجیز في المنازعات الإداریةمحمد الصغیر بعلي ، -12
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 .التعر�ف�القضا�ي�للقرار��داري �:ثانيا�

 : �عر�ف�القرار��داري����القضاء��داري�الفر����  - 01

لاستخلاص تعریف للقرار الإداري في الاجتهاد القضائي الفرنسي نطلع على بعض الأحكام 

رد  ville de parisالتي جاءت بهذا الصدد، حیث  نجد أن مجلس الدولة الفرنسي في قضیة 

بذاته وتبعا لذلك فإنه لا " مظلمة "ار یلحق مراجعة القرار لأن القرار المطعون  فیه لا یؤلف قر 

ورد في   Dame cachetیؤدي مباشر لفتح باب المراجعة القضائیة ،وكذلك في الحكم الشهیر 

الحیثیة الخامسة من هذا الحكم أن قرار مدیر التسجیل له خاصیة القرار النافذ ویخلق حقوقا، 

ن المهلة المقررة، أي أن الإدارة لا یمكنها ولا یمكن للوزیر أن یعدله إلا لأسباب قانونیة وضم

سحب قرار فردي منشئ  للحقوق إلا إذا كان غیر شرعي، وفي اجتهادات  عدیدة استقر 

. ثار قانونیة بالرغم من معارضة المعنیینآللقرار الإداري خاصیة ثابتة هي أنه یلحق بذاته 

القانوني الانفرادي الذي یلحق بذات وفي اجتهادات أخرى سمي القرار الإداري بأنه التصرف 

إفصاح الإدارة العامة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة " رف أیضا أنهأثارا قانونیة، وعُ 

عامة بمقتضى القوانین واللوائح، ویكون من شأنه إنشاء أو تعدیل أو إلغاء مركز قانوني 

  . "  13اء المصلحة العامةمعین، متى كان ذلك جائز وممكن شرعا، وكان القصد منه ابتغ

 :  �عر�ف�القرار��داري����القضاء��داري�العر�ي��-02

إفصاح الإدارة عن " و في هذا الصدد یعرف  دیوان المظالم السعودي القرار الإداري 

 .  14"إرادتها الملزمة بقصد إحداث أثر نظامي معین ابتغاء مصلحة عامة

إفصاح الإدارة في الشكل الذي یحدده " بأنه وعرفته المحكمة الإداریة العلیا بمصر 

القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضي القانون واللوائح بقصد إحداث مركز 

 .15" قانوني معین متى كان ممكنا وجائز قانونا وكان الباعث علیه ابتغاء مصلحة عامة

                                                 
 . 252سابق، ص المرجع ال ،  سلیمان محمد الطماوي  -13

 . 89، ص 2013، مطبعة العشري، بني سویف، مصر ، العامة وحتمیة استدامتھا منافع المرافقمحمد عبد الحمید أبو زید ، -14
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: " عرفت القرار الإدارينفس الأمر سارت علیه المحكمة العلیا للقضاء السوري حیث 

هو إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة للأفراد بناءا على سلطتها العامة بمقتضى القوانین 

واللوائح، حین تتجه إرادتها إلى إنشاء  مركز قانوني یكون جائز وممكن قانونا، وبباعث من 

 :  للانتقاد؛ حیثوقد تعرض هذا التعریف ،  16 "في المصلحة العامة التي یبتغیها القانون

عبارة إفصاح الإدارة تدل وتقتصر على القرارات الإداریة الصریحة وتستبعد  نّ إ

 . القرارات الإداریة الضمنیة 

عبارة إنشاء مركز قانوني تعني وضع مركز قانوني من عدم، ولیس للإدارة أن  إنّ 

 . تلغي أو تعدل مراكز قائمة 

هو عمل قانوني " بأنّهالمحكمة الإداریة العلیا المصریة القرار الإداري  عرفتولذلك 

 . 17" في جانب واحد یصدر بالإرادة الملزمة ویهدف إلى إحداث أثر قانوني

  .الخصائص المتعلقة بالقرار الإداري  :المحور الثاني 

  : للقرار الإداري جملة من العناصر و الخصائص یمكن إیجازها على النحو الآتي 

 : "  تصرف قانوني" القرار الإداري ھو عمل  - 01

لیس كل ما یصدر عن الإدارة من تصرفات یصنف من قبیل القرارات الإداریة، ویقصد     

واء بالإنشاء أو الإلغاء أو ثارا قانونیة سآبالعمل القانوني ذلك التصرف الذي ینتج أو یرتب 

 :  التعدیل

                                                                                                                                                           
 . نفس المرجع، نفس الصفحة -15
،أطروحة دكتوراه في القانون ، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي اختصاص القضاء الإداري في الجزائربوجادي عمر ،  -16

  .20، ص 2011وزو ،
 . 20بق، صساالمرجع العمار بوضیاف ،  -17
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إنشاء أثر قانوني بإحداث مركز قانوني جدید من العدم مثل تعین شخص ما في وظیفة *

                 ..الراتب ،الترقیة)عامة، فبعد تولیه للمنصب یصبح متمتعا بمجموعة من الحقوق 

  . السر المهنيالحفاظ على عتاد العمل )ومتحملا جملة من الالتزامات   (

تعدیل مركز قائم ، كقرار تأدیب أو ترقیة أو نقل موظف مما یترتب علیه تعدیل في *

 .  مجموعة الحقوق والالتزامات

إلغاء مركز قانوني قائم وخیر مثال له قرار فصل موظف عام مما یترتب علیه فقدان *

 . حقوقه

القانوني للقرار الإداري قد یكون هذا العمل ذو الوصف  الإشارة إلى أنّ هذا و تجدر       

متعلقا بمركز قانوني فردي  كالأمثلة السابقة أو متعلقا بسن قواعد قانونیة عامة مثل اللوائح 

التنفیذیة أو اللوائح التنظیمیة  كلوائح الوظیف العمومي، وینصرف المفهوم القانوني للقرار 

وینطوي على القیام  دارة كذلك ،الإداري تمییزا له عن العمل المادي، والذي یقع من الإ

  .18بتصرف مادي یقود إلى نتیجة واقعیة كقیام الإدارة بهدم منزل إرادیا أو عن طریق الخطأ

شكل هذه النقطة صفة أساسیة للقرار الإداري  ـُت: القرار الإداري یحدث آثارا قانونیة -02  

 : ویحتوي هذا العنصر على خاصیتین هما

  . إلحاق الأذى بذاته  - . الطابع التنفیذي للقرار الإداري  -

الجانب التنفیذي للقرار المتمثل في الامتیاز المعترف به  : حیث یقصد بالخاصیة الأولى

قرارات قابلة للتنفیذ دون اللجوء  للقضاء الإداري، وهو ما یتعارف علیه  للإدارة  في اتخاذ

بامتیاز الأسبقیة، بالإضافة إلى مضمون القرار وموضوعه وهو إحداث اثر قانوني بالإنشاء 

 . والإلغاء والتعدیل

  أما معنى أن یرتب أذى بذاته أي أثار القرار الإداري على حقوق  وواجبات  المعني      

قرار، أي یمس بمركز قانوني،  وإن كان هناك جانب من الفقه لا یرون تمییزا بین بال

                                                 
 . 9، ص 2005، عنابة، الجزائر،القرارات الإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیعمحمد الصغیر بعلي ،  -18
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تبین أن . العنصرین إلا أن الواقع الإداري أو الحالات التي نلمسها ضمن النشاط الإداري

هناك قرارات إداریة صادرة عن هیئة إداریة  وفي نفس الوقت لها طابع تنفیذي، ومع ذلك لا 

مثل القرارات الودیة للإدارة، أكثر من هذا على صعید القضاء الإداري نجد  تلحق الأذى بذاتها

تمییزا واضحا بینهما، حیث أن القرار الإداري والذي یحوز الطابع التنفیذي لا یكون محلا 

ا ومس بمركز قانوني، أي الحق أذى بذاته فالدعوى ا قانونیً إذا رتب أثرً  للطعن بالإلغاء  إلاّ 

عة ضد القرارات الإداریة التي ینقصها عنصر إلحاق الأذى بذاتها تكون مقبولة الإداریة المرفو 

 .  19لكنها ترفض بسب عدم وجود أذى ألحقه القرار بالمتقاضي

 :  القرار الإداري عمل انفرادي  - 03

  قصد بالصفة الانفرادیة للقرار الإداري صدوره عن إرادة واحدة وهي إرادة الإدارةیُ      

بع الانفرادي في العلاقة الموجودة بین القرار والمخاطب بحیث یهدف القرار ویظهر الطا

 . 20 ثار تجاه أشخاص لم یشاركوا في إنشائه وحتى بدون رضائهمآالانفرادي إلى إحداث 

ولا یجب أن یفهم من الصفة الانفرادیة أن یصدر القرار الإداري من طرف شخص    

ما العبرة بالإرادة المشتركة التي یمثلونها، فقد یصدر القرار من عدة قانوني واحد، وإنّ 

أشخاص لإرادة واحدة بصفة انفرادیة كالقرارات الصادرة من هیئات المداولة مثل المجالس 

 . الشعبیة الولائیة منها والبلدیة 

ثاره آوترتیب  ،الطبیعة الانفرادیة لا تتغیر ولا تتأثر حتى ولو كان في نفاذه كذلك فإنّ      

معلق على موافقة بعض الأفراد، وبهذا الصدد فإن مجلس الدولة الفرنسي أقر اجتهادا بقبول 

الطعن بالإلغاء فیما یعرف بالأعمال أو القرارات القابلة للانفصال ذات العلاقة بالعملیة 

  .21مراقبة الصفقات التعاقدیة المركزیة مثل قرار اعتماد الصفقة و قرار تشكیل لجنة

  

                                                 
دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الطبعة  قانون المنازعات الإداریة، شروط قبول الدعوى الإداریة،خلوفي رشید ، -19

 . 58، ص 2005الثالثة ،
 . 59المرجع نفسھ ، ص  -20
 . 15سابق، ص المرجع المحمد الصغیر بعلي ، القرارات الإداریة،   -21
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 : صدور القرار عن سلطة إداریة وطنیة  - 04

حتى یكتسب القرار الصفة الإداریة لا بد أن یكون صادرا من سلطة إداریة مركزیة أو     

غیر مركزیة، وبدیهي أن یكون مصدر القرارات الإداریة بصورة عامة مرافق عامة سواء 

ي الأجهزة والتنظیمات القائمة كانت أجهزة وهیاكل السلطات الإداریة أو المؤسسات العامة أ

من دائرة  -مبدئیا  -الأمر یقتضي أن نستبعد  في إطار السلطات التنفیذیة، وعلیه فإنّ 

القرارات الإداریة تصرفات كل من السلطات الأخرى غیر السلطة التنفیذیة  أي تصرفات 

إذا نص  السلطة التشریعیة والقضائیة وكذا أعمال وتصرفات أشخاص القانون الخاص إلاّ 

 .  22هاالقانون على استثنائ

 :  صدور القرار الإداري بھدف تحقیق مصلحة عامة  - 05

هناك من یضیف أو یشترط في خصائص القرار الإداري صدوره بهدف تحقیق مصلحة    

            أننا نرجح أن هذه الخاصیة لا ترقى إلى خاصیة من خصائص القرار عامة، إلاّ 

الإداري، على فرض أن خاصیة صدور القرار عن السلطة الإداریة تتضمن أن نشاطها 

سیهدف بالضرورة تحقیق المصلحة العامة، وأنها أي الإدارة بوجودها القانوني ضمن أطر 

  . القانون العام فإنها تحوز بدایة قرینة المشروعیة متلازمة مع استهداف المصلحة العامة

  

  

  

  

  

                                                 
 . 12المرجع نفسھ ، ص  -22
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  .أنواع القرارات الإداریة  - المحور الثالث 

 :  وتمییزها عن المفاهیم المقاربة لها

القرارات الإداریة لیست كلها نوع واحد ، بل تختلف في  :أنواع القرارات الإداریة- 01

موضوعها و مظهرها وهو ما دعى الفقه إلى تقسیمها إلى أنواع مختلفة ، و هذا التقسیم أهمیة 

             نظرا لآثار التي تترتب على وضع القرار ضمن صنف  من الناحیة النظریة و العملیة

  : ما ، و یمكن تقسیم القرارات الإداریة إلى عدة أنواع 

تنقسم القرارات الإداریة من حیث مصدرها :  تقسیم القرارات الإداریة من حیث مصدرها  - أ

  :إلى 

القرارات الصادرة عن السلطة المركزیة تعد : عن السلطات المركزیة القرارات الصادرة  - 

قرارات إداریة و یقصد بالإدارة المركزیة مجموعة الأجهزة و الهیاكل و التنظیمات الإداریة 

القائمة و العاملة في إطار السلطة التنفیذیة و التي لها اختصاص ذو طابع وطني ، وهو 

 .بهاو طبیعة نظامها مة السائدةمن دولة إلى أخرى حسب المعطیات العاالأمر الذي یختلف 

                رئاسة : یلي  ما إلىأهم الإدارة المركزیة ، یمكن ردها  في الجزائر ، فإنّ و  

  .23الهیئات و المؤسسات الوطنیة ،  الأولىالجمهوریة ، الوزارة 

  :) المحلیة( القرارات الصادرة من السلطة اللامركزیة - 

ا القرارات الصادرة من الهیئات اللامركزیة المحلیة أغلب فقه القانون الإداري ا إداریً عد قرارً یُ     

  : إلى التمییز ، من حیث الواقع و التطبیق ، بین صورتین أو شكلین للنظام اللامركزي هما 

 .التي ترتكز على الاختصاص الإقلیمي ) الإدارة المحلیة ( اللامركزیة الإقلیمیة  -

                                                 
القرارات الوزاریة ، المنظمات المھنیة الوطنیة ، الھیئات العمومیة ( .17محمد الصغیر ، القرارات الإداریة ، المرجع السابق ، ص   -  23

 ) .الوطنیة  



 المركز�ا��ام���آفلو--------- مع�د�ا��قوق�و�العلوم�السياسية�-- ---------  قود��دار�ة�القرارات�و�العمحاضرات����
 

     

11 
 

التي تركز على الاختصاص الموضوعي ) المؤسسات العامة ( اللامركزیة المرفقیة  -

 .و الوظیفي 

وهي في الشكل الأول ممثلة في كل من الولایة و البلدیة باعتبارهما وحدتي الإدارة اللامركزیة 

الجماعات "   :الآتي نصها  2020من الدستور الجزائري  17الإقلیمیة ، طبق للمادة 

  " .و الدولة الإقلیمیة للدولة هي البلدیة 

و  ض النظر عن مدىبضأما في شكلها الثاني فهي ممثلة في المؤسسات العامة        

المعاهد العلیا ،ودواوین                 اصها إن كان وطنیا أو محلیا ، مثل الجامعات ، و صنطاق اخت

              كالنقل الوطنیة ، و المؤسسات العمومیة الولائیة و البلدیة العاملة في شتى المجالات 

  .  24صلاحیاتها  يو السكن التي تدخل قانونا ف

ارات من حیث أثرها على الأفراد ر تنقسم الق: تقسیم القرارات الإداریة من أثرها على الأفراد-ب

  : إلى 

ثر ملزم بالنسبة للأفراد؛ فیجبرون على أهي القرارات التي یكون لها  :القرارات الملزمة -  

مثل القرار الصادر بالترقیة، القرار الصادر بتوقیع . عدم تنفیذها طوعا في حالة الالتزام بها

ثر على الموظف العام، ومن ثم یحق له رفع دعوى أفهذه القرارات لها . الجزاءات الإداریة

 .إلغاء القرار الصادر ضده 

 :" الإجراءات الداخلیة"القرارات التي یقتصر أثرها على الإدارة   -

تلك المنشورات والتعلیمات المصلحیة التي یصدرها الرؤساء الإداریون لمرؤوسیهم  وهي     

لبیان كیفیة تنفیذ القوانین واللوائح بحیث لا تفرض التزام على الأفراد؛ ومن ثم لا یجوز للأفراد 

                                                 
 27، المرجع السابق ، ص  القرارات الإداریةمحمد الصغیر ،  -  24
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القرار خاص بجهة الإدارة ولم یتوافر لصاحب الشأن  نّ رفع دعاوى إلغاء ضد هذه الطائفة لأ

  .25في رفع دعواهمصلحة 

 :تنقسم القرارات الإداریة من حیث تكوینها إلى -ت

 : القرارات البسیطة أو المستقلة -  

وهي تلك القرارات التي تتمیز بكیان مستقل وتستند إلى عملیة قانونیة واحدة غیر مرتبطة      

الأكثر بعمل قانوني آخر  كالقرار الصادر بتعیین موظف أو ترقیته أو نقله وهي الصورة 

 .شیوعا وانتشارا

 : القرارات المركبة أو المختلطة - 

وهي تلك القرارات التي تدخل في عملیة قانونیة مركبة تتم من عدة  مراحل ومن قبیل       

هذه القرارات قرار نزع الملكیة  للمنفعة العمومیة والقرارات التي تسبق أو تلحق العقود  الإداریة 

ت تصاحبها أعمال إداریة  أخرى قد تكون سابقة أو معاصرة  أو ، فهذه الصورة من القرارا

 . لاحقة لها

القرارات البسیطة یمكن  وتظهر أهمیة هذا التقسیم في جواز الطعن القضائي ، إذ أنّ     

لأصل أنه الطعن فیها بالإلغاء باعتبارها قرارات إداریة نهائیة ، أما حالة القرارات المركبة فا

رات التمهیدیة أو التحضیریة التي تتطلب مصادقة جهات إداریة القرا لا یجوز الطعن في

              في القرار الإداري النهائي الناتج عن العملیة أخرى ولا یمكن الطعن بالإلغاء إلاّ 

المركبة ، ومع فقد سمح القضاء الإداري بفصل القرار الإداري الذي یساهم في عملیة مركبة 

                                                 
 . 243، ص1994مكتبة الجلاء،القاھرة ،مصر  مبادئ القانون الإداري،صلاح الدین فوزي  ، -25
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ونظریة الدعوى الموازیة ، وأجاز الطعن  للانفصالة الأعمال القابلة تطبیق نظریفي مجال 

 . 26الإجراءات خاصة فیها بصفة مستقلة ووفق

 :  تقسیم القرارات الإداریة من حیث دورها في إنشاء المراكز القانونیة -ث

  27:  تنقسم القرارات من حیث دورها في إنشاء المراكز القانونیة إلىذلك أنّه 

ري منشأ إذا ترتب على إصداره تغییرا في المراكز یكون القرار الإدا: القرارات المنشئة - 

 . القانونیة ، بحیث یؤدي إلى إنشاء مراكز قانونیة جدیدة لم تكن موجودة قبل إصداره

ویشكل هذا النوع من القرارات الإداریة غالبیتها العظمى و قد تكون تلك القرارات فردیة كما 

هو الشأن بالنسبة لقرارات التعیین في الوظائف العامة أو الفصل منها أو منح رخصة أو 

رفض ذلك، كما قد تكون تلك القرارات تنظیمیة تنشئ قواعد قانونیة جدیدة أو تعدل في 

 .  نونیة القائمةالقواعد القا

هي قرارات تصدرها الإدارة لا بقصد إنشاء مراكز قانونیة جدیدة أو  :القرارات الكاشفة - 

 آثارهالتأثیر في المراكز القانونیة القائمة، وإنما لإثبات واقع قانوني قائما و محققا بذاته لكافة 

ریمة رتب القانون على القانونیة كما هو الشأن بالنسبة لقرار فصل موظف لسبق إدانته في ج

اقترافها فقده لوظیفته، حیث أن القرار لم یحدث المركز القانوني من جدید و إنما اقتصر دوره 

ما یقرر و یكشف د أمرا من عدم و إنّ القرار الكاشف لا یوج ف عنه، ولأنّ على تقریره أو الكش

نه یترتب من تاریخ عما هو كائن بالفعل، فإن أثر العمل أو المركز القانوني الذي كشف ع

  . نشأته و لیس من تاریخ صدور القرار

  : 28تقسیم القرارات من حیث خضوعھا لرقابة القضاء -ج

                                                 
  .279-278علاء الدین عشي، المرجع السابق، ص ص  -26
المركز القومي للإصدارات القانونیة ، القاھرة ، مصر،  القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة ،عبد العزیز عبد المنعم خلیفة ،  -27

 . 220، ص 2008الطبعة الأولى ،
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 :تنقسم القرارات من حیث مدى  رقابة القضاء لها إلى

الأصل هو خضوع القرارات الإداریة لرقابة  :  القرارات التي تخضع لرقابة القضاء - 

القضاء، ففي الدول التي تأخذ بنظام القضاء المزدوج، یقوم القضاء الإداري بهذه المهمة، 

فیقرر إلغاء القرارات المخالفة للمشروعیة القانونیة ، كما یقرر التعویض المناسب للأفراد 

اء الموحد، فیقوم القضاء العادي بمهمة المتضررین منها، أما في الدول التي تأخذ بنظام القض

الرقابة على القرارات الإداریة، و لكنه یستطیع فقط تقریر التعویض المناسب عن الأضرار 

  . الناجمة عن القرارات غیر المشروعة منها، دون أن یكون له حق إلغائها

  

  

 : القرارات التي لا تخضع لرقابة القضاء -  

عة على عدم قابلیة بعض القرارات الإداریة للطعن بها أمام قد ینص المشرع بصورة قاط    

أیة جهة قضائیة،  ویرى جانب كبیر من الفقه أن مثل هذه النصوص التشریعیة الهادفة إلى 

ها تتضمن اعتداءَ ریة، لأنّ القرارات الإداریة تعد غیر دستو  حجب الرقابة القضائیة عن عدد من

مقدسة التي استقرت في الضمیر العالمي، التي یتعین خطیراً على حق من الحقوق العامة ال

 .  29على المشرع العادي والدستوري احترامها، ولو لم یرد بها نص صریح في صلب الدستور

 :تنقسم القرارات الإداریة من حیث مداها إلى: 30تقسیم القرارات الإداریة من حیث مداها -

                                                                                                                                                           
-248، ص ص 2014جامعة دمشق ،دمشق،سوریا، الطبعة الأولى ، ، ، مطبوعاتالقانون الإداري، عبد الله طلبة، نجم الأحمد - 28

251 . 
 . 251المرجع نفسھ، ص  -29
 . 43سابق، ص المرجع الشریف یوسف خاطر،  -30
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قواعد عامة مجردة تطبق على من تتوافر فیهم وهي القرارات التي تضع :  قرارات تنظیمیة -

 واتهم وأسمائهم اص الذین تحكمهم تلك القاعدة وبذشروطها دون أن تحدد مقدما الأشخ

أو مجردة بعكس القرار الفردي  ن  القرار التنظیمي العام یولد مراكز قانونیة عامةحیث أ

 . ذي ینشئ  مركزا خاصا لفرد معین ال

قرارات التي تتعلق بفرد معین بالذات آو أفراد معینین  بذاوتهم أي أن هي ال: قرارات فردیة -

هذه القرارات تتعلق بحالات  فردیة، یترتب على التفرقة بین القرارات الفردیة والقرارات 

 : التنظیمیة ما یلي

القرار الفردي یسرى على فرد معین بالذات أو أفراد معینین بذاوتهم في حین أن القرارات 

  . میة تتضمن قواعد عامة مجردة تطبق على كل من توافرت فیهم شروطهاالتنظی

القرار الفردي یسرى من تاریخ علم صاحب الشأن به أما القرار التنظیمي یسرى من تاریخ 

 . النشر

، إلا في المیعاد وللأسباب التي (كقاعدة عامة )القرار الفردي لا یجوز سحبه أو إلغاؤه 

 . ستون یوماً "ارات التنظیمیة فیمكن إلغاؤها في المیعاد القانوني حددها القانون، أما القر 

تنقسم القرارات الإداریة من حیث : تقسیم القرارات الإداریة بحسب إفصاح الإدارة عنها -

 31:درجة وضوح إفصاح الإدارة عن نیتها إلى

و یقصد به أن یصدر عن الإدارة المختصة قرار إداري تفصح :  القرار الایجابي الصریح*

              عن إرادتها بصورة واضحة ، و ملموسة ، بما یكفل لذوي الشأن التعرف عن 

  ، و بالتالي معرفة مركزهم القانوني ، و مثال ذلك صدور قرار التعیین أو قرار الترقیة  موقفها

                                                 
 .58، ص  2007، جسور للنشر و التوزیع ، الطبعة الاولى ،  القرار الإداري ،دراسة تشریعیة قضائیة فقھیةعمار بوضیاف ،  -  31
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موقف  زاءسلبي متى التزمت الجهة الإداریة الصمت إ نكون أمام قرار:  القرار السلبي*

و لم تظهر إرادتها خارجیا بوسیلة واضحة ، أو بإشارة یفهم منها قصدها أو  معین و لم 

  :رغبتها ، ومن شروطه 

أن یتضمن نص القانون إلزام الإدارة بإصدار قرار إداري معین و هذا ما یطلق علیه في -

  .یكون النص دستوریا أو قانونیا أو تنظیمیا  الفقه بالاختصاص المقید و قد

  .أن تواجه الإدارة إلزام المشرع بالصمت فهي عبرت عن إرادتها و لو بالامتناع  -

ا متى توافرت قرائن و ظروف و ملابسات مما یستدل عتبر القرار ضمنیً یُ  :القرار الضمني  - 

لقرار الضمني الناتج عن سكوت بها على اتجاه موقف الإدارة حیال مسالة معینة ، و كذلك ا

 .الإدارة قد یكون منتج لآثاره بالمنح و الموافقة إذا أقر القانون نص ذلك و یكون بالرفض 

على الرغم من أن سكوت الإدارة عن الرد على الطلب المقدم إلیها هو القاسم ذلك أنھّ و 

تطابقا بین كلا الطائفتین من المشترك بین قراراتها السلبیة والضمنیة، إلا أن ذلك لا یعني 

القرارات بحیث یكون كل منها مرادفا للأخر ذلك لأن البحث حول ما إذا كان سكوت الإدارة 

تحدید ما إذا كانت  عن الرد على الطلب المقدم إلیها یشكل قرارا سلبیا أم ضمنیا، یستوجب

مختلفا على السكوت الإدارة ملزمة بالرد على هذا الطلب من عدمه حیث یرتب المشرع أثرا 

د لا یوجبه في  كل حالة، فإذا كان رد الإدارة ملزما وسكتت عد قرار سلبیا، بینما إذا كان الر 

  32 را ضمنیا بالرفضالقانون وسكتت عد قرا

 :تمییز القرارات الإداریة عن المفاهیم المقاربة لها  : 02

 : التمییز بین القرار الإداري والحكم القضائي -أ

     تشترك كل من السلطة القضائیة والسلطة التنفیذیة في وظیفتهما المتمثلة في تطبیق 

واقع،  كما أن القانون یخول للإدارة ینقلان القانون من النصوص إلى الالقانون، وبالتالي هما 

                                                 
 .50، ص2012المكتب الجامعي الحدیث،  الإسكندریة، مصر ، الأسس العامة للقرارات الإداریة،، خلیفةعبد العزیز عبد المنعم  -  32
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أحیانا وظیفة قضائیة على مستواها إما لتدارك خطأها أو تخفیفا للمنازعات المعروضة أمام 

  :ات القضائیة ، وعلیه یتوجب التمییز بینهماالجه

                   33: أوجه التمییز - 

:                                                                                           من حیث الإلغاء *

كما یجوز بصفة یجوز إلغاء القرار الإداري وتعدیله وسحبه من قبل السلطة الإداریة      

            عامة إلغاءه عن طریق القضاء الإداري متى كان معیبا بأي من العیوب التي تجیز الطعن 

القضاء لا یملك سلطة إلغائها أو  فیه ، أما الأحكام والقرارات القضائیة وما في حكمهما فإنّ 

لمنصوص علیها من خلال الطرق ا تعدیلها أو سحبها كما أن الطعن فیها غیر متاح إلاّ 

قانونا، وهي حصریة كالمعارضة  والاستئناف والتماس إعادة النظر والنقض وفي إطار 

  .مواعید محددة 

  

  

  

:                                                                                         من حیث المسؤولیة *

الإدارة تكون مسؤولة عن قراراتها الإداریة غیر القاعدة بالنسبة للقرارات الإداریة هي أن 

یلحقه ضرر جراء قرار إداري أن یطلب التعویض من الجهة  المشروعة  ومن ثم جاز من

العامة  هي عدم المسؤولیة مع وجود  الإداریة ، أما بالنسبة للأحكام القضائیة فإن القاعدة

 .استثناءات أقرها القانون

:                                                           القضائي ر الإداري والحكمتمییز بین القرامعاییر ال -

برزت في مجال التمییز بین القرارات الإداریة والأعمال القضائیة نظریات عدة یمكن حصرها 

 : ضمن معیارین

:                                                                                          المعیار الشكلي - 

                                                 
 314-313ص، 2012الملك فھد للنشر،جدة ، المملكة العربیة السعودیة، مكتبة الوجیز في القانون الإداري السعودي،الخولي ،عمر  -33
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یقوم هذا المعیار على أساس أن العمل الإداري هو ذلك العمل أو القرار الذي یصدر      

أو القرار ذاته، عن فرد أو هیئة تابعة لجهة الإدارة بصرف النظر عن مضمون وطبیعة العمل 

بینما یعد العمل قضائیا إذا صدر عن جهة منحها القانون ولایة القضاء وفقا لإجراءات معنیة 

وهذا المعیار منتقد من حیث أنه لیس جل . بصرف النظر عن مضمون وطبیعة العمل

 الأعمال القضائیة أحكاما بل أن منه، ما یعد أعمالا إداریة بطبیعتها ومن جانب أخر نجد أن

المشرع كثیرا ما یخول الجهات الإداریة سلطة الفصل في بعض المنازعات فیكون لهذه 

الجهات اختصاص قضائي، وعلى هذا الأساس فإن المعیار الشكلي لا یكفي لتمییز الأعمال 

 . الإداریة عن الأحكام القضائیة

                                     :                                                  لمعیار الموضوعيا - 

المعیار الموضوعي أو المادي یقوم على أساس النظر في موضوع وطبیعة العمل نفسه       

عدة یتم من خلالها التوصل  عناصر دون اعتبار بالسلطة التي أصدرته واعتمد هذا المعیار

  34: إلى طبیعة ومضمون العمل

 : فكرة السلطة التقدیریة - 

یذهب أنصار هذا الاتجاه إلى أن القرار الإداري یصدر بناءا على سلطة تقدیریة ،على       

 العكس من الحكم القضائي الذي یصدر بناءا على سلطة مقیدة بمواد القانون، لاسیما القضاء

العادي فهو قاضي تطبیقي، ولكن یلاحظ أن القاضي  كذلك منحه المشرع في بعض الحالات 

ر ومثال ذلك القاضي الجنائي الذي یملك حریة تقدیر العقوبة بین حدها الأدنى حریة التقدی

  . وحدها الأقصى حسب ظروف الجریمة المعروضة علیه

ا إذا انطوى على حق عد العمل قضائیً وفقا لهذا الرأي یُ : فكرة الطابع الشخصي للحق -

لك یكون عنصر معروض أمامه، وبذ شخصي فالقضاء وظیفته الأساسیة الفصل في نزاع

هذا العنصر  الخصومة هو العنصر الممیز للحكم القضائي عن القرار الإداري ،ورغم وجاهة

الفقه والقضاء الإداریین فضلاً  عن الممارسة العملیة أثبتت أحیانا وجود دعوى الإلغاء  أنّ  إلاّ 

                                                 
 .23سابق، صالمرجع الشریف یوسف خاطر ،  -  34
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ارة كما أن الإد 35المشروعیة وحتى دعوى التفسیر دون الاستناد إلى حق شخصي أو فحص

تفصل في  بعض النزاعات بقرار إداري ومثال ذلك اللجان الإداریة ذات الاختصاص 

             أو عن طریق الالتماس أو الطعن،  36القضائي الذي یعقد لها بموجب حق التظلم

الرئاسي،  كما ینبغي  الإشارة إلى أن المشرع الجزائري لم یأتي على ذكر شرط الأهلیة ضمن 

، حیث أغفلها التشریع ولم المعدل و المتمم قانون الإجراءات المدنیة والإداریة من 13المادة 

الدعوى كونها من  یذكرها ضمن شروط قبول الدعوى على الرغم من أنها شرط أساسي لقبول

 .  37النظام العام مما یدفعنا للتساؤل عن مدى إلزامیة  توفر هذا الشرط من عدمه

أنصار هذا الرأي أن القرار الإداري یصدر بصفة عامة  یرى   :فكرة التصرف التلقائي- 

بصورة تلقائیة أما الحكم القضائي فیصدر عادة بناءً  على طلب الأفراد أو ممثلي الحق العام 

لكن هذا الرأي منتقد كون بعض القرارات الإداریة تصدر بناءً  على طلب ذوي الشأن مثل 

                                                       .التراخیص قرار التعیین في وظیفة عامة أو قرارات منح

هدف الإدارة هو إشباع حاجات عامة ،أما القضاء فهو یهدف إلى  : الهدف من العمل -

بالفصل في المنازعات التي تعرض علیه  وتوقیع العقوبات  حمایة النظام القانوني للدولة وذلك

في كل منهما نظرا لأن الحاجات  على ذلك اختلاف الغرضعلى مرتكبي الجرائم ،ویترتب 

امتدت إلى  العامة متطورة وغیر ثابتة فاستلزم ذلك أن تكون وظیفة الإدارة تتسم بالمرونة التي

أعماها وعلى رأسها القرارات الإداریة ،أما وظیفة القضاء فتتسم بالاستقرار كونها تستقي عملها 

                                                 
تمثل وسیلة للرقابة على لقد أثار ھذا العنصر خلافا كبیرا بین الفقھاء نظرا لطبیعة و خصائص الدعاوى الإداریة ، حیث أن الدعاوى  -35

وقد ذھب الدكتور عمار عوابدي إلى أن مفھوم شرط  ، أعمال الإدارة بالإضافة إلى كونھا وسیلة لدفع الاعتداء على حق شخصي
و حمایة مبدأ المشروعیة، وھو نفس  المصلحة في دعوى الإلغاء مثلا یجب أن یتسم بنوع من المرونة تأكید لفكرة الدولة القانونیة 

نھ یجب تقیید ضابط المصلحة بإجراءات أكثر صرامة أ طرح الذي تبناه الدكتور محمد الصغیر بعلي، ورغم وجاھة ھذا الرأي إلاّ ال
 : ینظرلضمان الجدیة في الطعون الإداریة حتى لا یرھق مرفق القضاء و تفادیا لعرقلة النشاط الإداري، ، لمزید من التفصیل 

، الجزء الثاني، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر  للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائريالنظریة العام عوابدي ، عمار 
،  2010عنابة، الجزائر  ،  ، دار العلوم الوجیز في الإجراءات القضائیة الإداریة ، وكذلك محمد الصغیر بعلي ،125، ص 1998

 . 128ص
 .   المعدل و المتمم  أصبح جوازیا بموجب قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  - 36
الجامعي تیسمسیلت،  مجلة المعیار، المركز ،دعوى المسؤولیة عن مضار الجوار غیر المألوفة في القانون الجزائريسلیمي الھادي ، - 37

 .  307، ص 2015الجزائر، العدد الحادي عشر، جوان 
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ع بالاستقرار النسبي ومن ثم توجب هذا الطابع الأخذ بحجیة من النصوص القانونیة التي تتمت

             .                        .                         الشيء المقضي به

إزاء المعیارین السابقین نشأ معیار مختلط یقوم على أساس المزج بین   :المعیار المختلط  - 

ینظر إلى طبیعة العمل من ناحیة والشكل الذي یظهر فیه المعیارین الشكلي والموضوعي إذ 

العمل  والإجراءات المتبعة لصدوره من ناحیة أخرى، والمتتبع لأحكام مجلس الدولة في فرنسا 

أنه  یجد أنه یأخذ في الغالب بالمعیار الشكلي لتمییز العمل القضائي عن القرار الإداري إلاّ 

یتجه في بعض الأحیان إلى المعیار الموضوعي فهو یمزج بین المعیارین الشكلي 

  . والموضوعي

 : التمییز بین القرارات الإداریة و الأعمال التشریعیة -ب

 : أوجه التمییز -

یجوز إلغاء القرار الإداري وتعدیله وسحبه من قبل السلطة الإداریة كما  : من حیث الإلغاء -

عامة إلغاءه عن طریق القضاء الإداري متى كان معیبا بأي من العیوب التي یجوز بصفة 

تجیز الطعن فیه، بینما النصوص التشریعیة لا تخضع لطرق الطعن ذاتها وإنما یتم 

ومن قبل  ، 38مخاصمتها بالطعن في عدم دستوریتها وفق القواعد الدستوریة لكل نظام قانوني

 . ه الصلاحیةالهیئات التي یخول لها القانون هذ

  :  من حیث المسؤولیة -

القاعدة العامة بالنسبة للقرارات الإداریة أن الجهات الإداریة تكون مسؤولة عن قراراتها  إنّ     

الضارة ومن ثم جاز لكل متضرر نتیجة قرار إداري ما طلب التعویض،  غیر المشروعة أو

الإداریة بناء على طلب المتضررین من القرارات  ویمارس القضاء الإداري رقابته حول شرعیة

 . 39هذه القرارات

 : معاییر التمییز بین القرارات الإداریة والأعمال التشریعیة - 

                                                 
  .315المرجع السابق ،ص عمر الخولي ، -38
 .   15، ص 1995،مجلة إدارة ، العدد الأول ، مفھوم القرار الإداري في القانون الجزائري جبار عبد الحمید ، -39
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وفقا للمعیار الشكلي یتم النظر إلى الهیئة التي أصدرت العمل أو  : المعیار الشكلي -

صدر عن السلطة الإجراءات المتبعة في إصداره بغض النظر عن موضوعه، وبالتالي كل ما 

التشریعیة فهو تشریع وكل ما یصدر عن الهیئات الإداریة هو عمل إداري، ورغم كون هذا 

المعیار بسیط إلا أن من شأن تطبیقه الوقوع في مغالطة كبیرة كون أن هناك تداخل كبیر 

 لذا لا یتوجب الوقوف عند صفة. ومساحات مشتركة بین أعمال السلطتین التنفیذیة والتشریعیة

 .القائم بالعمل دون النظر إلى طبیعة الموضوع

  ) : الموضوعي (المعیار المادي  -

یعتمد هذا المعیار على طبیعة العمل الصادر ومضمونه بغض النظر عن الجهة التي 

 أصدرته أو الإجراءات التي  ا تبعت في إصداره فإذا كان العمل متعلقا بإنشاء مراكز قانونیة

العمل نصا تشریعیا ، أما إذا تعلق بمركز قانوني خاص  دّ ومجردة  عُ عامة وفق قواعد عامة 

د العمل إداریا، وقد أسس أنصار ت جماعیة تخص أفرادا بذواتهم عُ وفق قرارات فردیة أو قرارا

   40:فكرتهم على نظریتي الأعمال القانونیة والمراكز القانونیة( دوجي جیز ،بونار  )هذا الاتجاه 

 )طبیعي أو معنوي (وهي الحالة والعلاقة القائمة بین شخص قانوني : المراكز القانونیة.

                                                                                :والنظام القانوني الذي یحكمه وهي صنفان

أسس على قواعد عامة ومجردة وهو كل مركز قانوني یت: المراكز القانونیة العامة الموضوعیة

ثابت لجمیع المخاطبین بالقاعدة القانونیة العامة المجردة مثل مركز  بحیث یكون مضمونه

 .القانون الخاص الموظف العام في القانون العام والرجل المتزوج في

رادا وهي المراكز القانونیة التي یخاطب فیها القانون أف: المركز القانونیة الشخصیة أو الفردیة 

خر ،  ولا یمكن للقانون أن ثابتة وتتغیر من شخص قانوني لأَ  بذواتهم كل حدا وهي غیر

یحصر مسبقا هذه الحالات كونها تتمیز بالذاتیة مثل مركز المتعاقد مع الإدارة في القانون 

 .العام أو مركزي الدائن والمدین في القانون العام 

                                                 
 27سابق، صالمرجع الشریف یوسف خاطر ،  -40
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ومتطورة حسب الظروف ومقتضیات العمل إداریا أو  وتمتاز بأنها متغیرة: الأعمال القانونیة-

تشریعیا ویتم هذا التغییر بإرادة المشرع أو الإدارة أو المخاطب بالقاعدة القانونیة ویقسم دوجي 

 : هذه الأعمال إلى ثلاثة أصناف

وهي كل عمل قانوني ینشئ أو یعدل أو یلغي مركزا قانونیا عاما ، : أعمال مشرعة -

العادي ،   ، العضوي الأساسي بأصنافهنین بمفهومها الموسع التشریع متضمنة في القوا

  .القوانین بصفة عامة.) اللوائح أو أنظمة

وهي مجمل الأعمال التي تتعلق بمراكز شخصیة لا یمكن : شخصیة  أعمال قانونیة ذاتیة -

القانون ، وأبرز إنشاؤها أو إلغاءها أو تعدیلها إلا بإرادة شاغل المركز في حدود ما یسمح به 

 .مثال علیها العقود في القانون العام أو القانون المدني

وهي الأعمال القانونیة التي تستند إلى مركز عام ومتعلقة بشخص قانوني : أعمال شرطیة -

بذاته فهي تجسید لقاعدة عامة على واقعة فردیة  ومثال ذلك قرار التعیین في وظیفة 

هذا المركز  طیا لأنه لا ینشئ للموظف مركزا شخصیا ،لأنّ عامة،فهذا القرار یعد عملا شر 

  . 41 كان قائما وسابقا على قرار التعیین

 : التمییز بین القرار الإداري والعمل المادي - 

إذا كان القرار الإداري یصدر بقصد إحداث أثر قانوني معین لتحقیق مصلحة عامة فإن  

العمل المادي هو العمل الذي تقوم به الإدارة دون أن تقصد به ترتیب أثر قانوني ویصدر 

على هیئة واقعة مادیة أو إجراء مثبت لها ، ومن الأعمال المادیة ما یقع من الإدارة بصورة 

تیجة خطأ أو إهمال ،أو بصورة إرادیة إعمالا لقانون أو قرارات أو عقود دون أن غیر إرادیة ن

تستهدف إنشاء التزامات أو حقوق ومثال ذلك قیام موظف بإتلاف أو مصادرة مواد استهلاكیة 

منتهیة الصلاحیة، وكذلك قیام الإدارة بنزع ملكیة لتحقیق منفعة عامة ولكن تتجاوز حدود 

، فالعمل المادي مجرد واقعة  42داخل ملك خاص نتیجة خطأ في التنفیذ العقار المنزوع إلى

القانونیة فإذا كان وجود الأثر القانوني هو معیار القرارات  مادیة غیر مؤثرة في المراكز
                                                 

 . 163سابق، صالمرجع المازن لیلو راضي،   -41
 . 317سابق، صالمرجع العمر الخولي ،  -42
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الفروق بین القرارات الإداریة  فإن تخلفه هو معیار الأعمال المادیة وتكمن أهم الإداریة

 :الآتیة والأعمال المادیة في النقاط 

الأعمال المادیة لا تهدف إلى إحداث أثار قانونیة بینما القرارات الإداریة هي أعمال قانونیة  -

من صمیم خصائصها إحداث اثر قانوني ، فمثلا قیادة رئیس المجلس الشعبي البلدي لمركبة 

ثرا قانونیا ، وكذالك الحال بالنسبة لنقل عتاد وأثاث مكتب إلى مكتب تابعة لدولة لا یحدث أ

آخر بینما قرار ت رقیة موظف من رتبة إلى رتبة یحدث أثر قانوني كقرار ترقیة متصرف إلى 

غیر وتستتبعه تغیرات قانونیة أخرى من متصرف رئیسي حیث أن الوضع القانوني للموظف تُ 

 .لخا...حیث الصلاحیة ومن حیث الأجر

الأعمال المادیة لا تستند إلى قواعد القانون العام وإنما یحتكم فیها إلى قواعد القانون -

الخاص، بینما الأعمال القانونیة كالقرارات الإداریة تستند في أساسها إلى قواعد القانون العام 

 .كقانون الوظیف العمومي ،قانون الصفقات العمومیة

یة لا تستخدم الإدارة امتیازات السلطة العامة ، وإنما تتصرف في إطار القیام بالأعمال الماد-

بصفتها شخص خاضع للقانون الخاص عادي دون أي امتیازات ، بینما القرارات الإداریة 

حق التنفیذ الجبري، الفسخ الإرادي من جانب واحد ( تستعمل الإدارة امتیازات السلطة العامة 

  .)  ،التنفیذ المباشر للقرارات الإداریة

تخضع المنازعات المتعلقة بالأعمال المادیة لأحكام القانون العادي ومن ثم تخضع للقضاء -

 .العادي بینما القرارات الإداریة تخاصم أمام القضاء الإداري

الأعمال القانونیة تحدث أذى بذاتها أي لها قوة إلزامیة بذاتها بینما الأعمال المادیة لا تحدث 

 . 43تند إلى عمل تشریعي أو قانونيأذى بذاتها و إنما تس

لا یمكن مهاجمة الأعمال المادیة إلا عن طریق التعویض بینما القرارات الإداریة تكون محلا -

  . لدعوى الإلغاء ودعوى التفسیر ودعوى فحص المشروعیة بالإضافة إلى دعوى التعویض 

 

                                                 
 . الفقھ والقضاء الإداریین على أن اغتصاب السلطة في القرارات الإداریة یعتبر من قبیل الأعمال المادیةأجمع  -43
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التمییز بین القرارات الإداریة  والأعمال الإداریة الأخرى  - 03  

  : و التي نوجزھا على النحو الآتي 

إنّ أعمال السیادة أو أعمال الحكومة كما یسمیها بعض الفقهاء هي قرارات  :أعمال السیادة * 

إداریة تحتوي على جمیع عناصر القرار الإداري و لكن القاضي لا یستطیع إلغائها لكونها 

من أعمال السیادة علاقة السلطة  تتعلق بأعمال السیادة ، و للإشارة أنّه قد استقر في فرنسا

 التنفیذیة مع السلطة التشریعیة و استدعاء الهیئة الناخبة
44    .  

و للإشارة في هذا الصدد أنّه كان للقضاء الجزائري لإبداء موقفه من مسألة أعمال            

خلال  السیادة و قد تم تكریس معیار الباعث السیاسي في تحدیدها ، و یظهر ذلك جلیا من 

وزیر المالیة :(ضــد) ي ،ج،ب: ( القرار الصادر عن المجلس الأعلى و ذلك من خلال قضیة 

(
  : حیث ورد في حیثیات القرار ما یلي،  45

حیث أن الرقابة التي یباشرها القاضي الإداري على أعمال الإدارة لا یمكن أن تكون عامة و " 

  .مطلقة 

  .د إحدى الصلاحیات المعلقة بممارسة السیادةحیث أن إصدار و تداول و سحب العملة تع

حیث أن القرار المستوحي بالتالي من باعث سیاسي غیر قابل للطعن بأي من طرق الطعن   

القاضي بحسب الأوراق المالیة من فئة  1982أفریل 08و أن القرار الحكومي المؤرخ في 

ر المالیة المتضمن الصادر عن وزی 1982دج من التداول و كذا قرار فاتح جوان  500

هما قراران سیاسیان  یكتسبان طابع أعمال " خارج الأجل " تحدید قواعد الترخیص بالتبدیل 

الحكومة و من ثم فإنه لیس من اختصاص المجلس الأعلى لفحص مدى شرعیتهما، و لا 

  " .مباشرة رقابة على مدة التطبیق 

و هي أعمال قانونیة   : بر قرارات إداریةالتي لا تعت) قرارات الإدارة ( الأعمال الإداریة * 

انفرادیة ، صادرة من جهة إداریة عامة ، تنفیذیة في مواجهة المخاطبین بها ، و لا تلحق أذى 

بذاتها ، فهي تشبه القرارات الإداریة في جمیع عناصرها ماعدا إلحاق أذى بذاتها               

                                                 
 .وما بعدھا  42رشید خلوفي ، المرجع السابق ، ص : و للتوسع حول المعنى راجع  - 44
ص    1989،  4، مجلة القضائیة ،العدد  07/01/1984: المؤرخ في   36473: رقم ) الغرفة الإداریة ( قرار المجلس الأعلى ،  -  45

 .و ما بعدھا  211
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مع الإدارة یقع علیهم واجب العمل بها  نالمتعاملیو التي تتعلق بالموظفین المرؤوسین و حتى 

أن بعضها اتخذ لتوضیح و تفسیر كیفیات العمل بنص قانوني و قد تصدر الإدارة المعنیة 

أعمال أخرى تمهیدیة ،تحضیریة و إعلامیة تتخذ من الجهات الإداریة و لا تلحق أذى بذاتها 

:و منها  
46   

المتمثلة في التعلیمات و المناشیر و التي تتعلق بالتسییر و  :للإدارة  ةالأعمال التنظیمی* 

للإلغاء إلاّ إذا تضمنت قواعد من شأنها التأثیر  ةالداخلي للإدارة و مصالحها أصلا غیر قابل

 سلبًا على المراكز القانونیة للغیر و هذا ما قضت به المحكمة العلیا في قرارها الصادر في

عوى الإلغاء المرفوعة من طرف الجمعیة الوطنیة بمناسبة فصلها في د 14-05-1995

لمسیري قاعات السینما ضد وزیر الداخلیة و الجماعات المحلیة من أجل إلغاء المنشور 

إلى المركز الجزائري للفن و الصناعات  االصادر عنه المتضمن أمر بإعادة بیع قاعات السینم

             المنشور الذي یرمي إلى نقل حقوقحیث أن : " السینماتوغرافیة ، و الذي جاء في تسبیبه 

و التزامات الأشخاص الذین یشیر إلیهم و الذي یضر بهم له طابع القرار القابل لأن یكون 

...."محل طعن بالبطلان 
47
  .  

و تتمثل في جملة الأعمال الإجرائیة السابقة على  :للقرارات الإداریة ةالأعمال التحضیری *

،الآراء و الاقتراحات طلب الحصول على  ةمن أهم الأعمال التحضیریالقرار النهائي ، و 

و في    48معلومات، و على الرغم من أهمیتها إلاّ أنّ القضاء یجردها من أي صفة تنفیذیة

ذات الصیاغ قد قررت الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا هذا الموقف في عدة قضایا   ففي 

رفع السید بلحوت دعوى تجاوز السلطة،  ، 49)الكبرىبلدیة الجزائر : (ضد ) بلحوت (قضیة 

ضد القرار الذي اتخذه المجلس التأدیبي للموظفین التابعین لبلدیة مدینة الجزائر   و قد قررت 

حیث أنه ینتج عن محضر جلسة المجلس التأدیبي :  " الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا ما یلي 

                                                 
 . 189ص ،   2011، دار ھومة ، الجزائر  القضاء الإداري ، تنظیم عمل و اختصاصبوحمیدة عطا� ،   - 46
جامعة الجزائر ،كلیة  09-08، نسخة معدلة و منقحة  طبقا لأحكام قانون   ون المنازعات الإداریةالوجیز في قانعمور  سلامي ،- 47

 . 77، ص غیر منشورة  2009/2010الحقوق بن عكنون ، 
 . 108ص .2012، دار ھومة ، الجزائر ،  المنازعات الإداریةعبد القادر عدّو ،  - 48
 . 38المرجع السابق ، ص  ،رشید خلوفي  - 49
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برأیه فیما یتعلق بالعقوبة التي یمكن تسلیطها أن هذا الأخیر أبدى  29/05/1964بتاریخ 

  .على المدعي بسبب الأفعال التي قام بها 

".               حیث أن هذا الرأي لا یشكل بحد ذاته قرار إداري یُلحق أذى بذاته إلى المدعى 

بتاریخ  83092و في قضیة مماثلة أیدت الغرفة الإداریة هذا الموقف في قضیة رقم 

 "آیت إسماعیل"بین أیدیر بدعوش و رئیس المجلس الشعبي البلدي لبلدیة  10/03/1991

لایة  بجایةو
حتى تدرج في ) الأرضیة ( حیث طعن المدعى في محضر اختیار قطعته " :  50

  ".الاحتیاطات العقاریة 

  .حیث أن المدعي یطلب إبطال محضر لجنة اختیار القطعة الأرضیة " 

  ملكها لبناء مقر بلدیة و الذي انصب على قطعة أرضیة ی

غیر أن هذه اللجنة غیر مكلفة إلا بإعطاء رأي تقني فقط ، وأن هذا الرأي لا ینشئ بطبیعته 

  أي حق 

  " .و من ثمة فهو غیر قابل للطعن فیه بالإبطال 

و هي نوع من المراسلات ترسلها الإدارة إلى الأفراد تنذرهم بضرورة :  الأعمال التھدیدیة* 

 معین و إلا تعرضوا لجزاء ، ومن هذه المراسلات ، الأعذار  و الإنذار ، الذي تنفیذ التزام

ن لم یفعل استعملت إجل معین ، فأترسلھ الإدارة إلى المتعامل معھا لتنفیذ التزاماتھ في 

الإدارة التزاماتھا كفسخ العقد مثلا
51 .  

لتكون نمطـاً أو نموذجًا  و هي الأعمال التي تعدها الإدارة بالوثائق :الأعمال النموذجیة  *

لهدف التوحید و قد میّز القضاء الإداري إلى أنّ الأعمال التي لا تفرض التزامات فإنّها غیر 

قالبة للطعن أما الأعمال التي تفرض التزامات فإنّها تكون محلا للطعن بالإلغاء
52.  

و الجدیر بالإشارة إلى أن الفقه و القضاء الإداریین قد أجاز رفع دعوى إلغاء ضد            

القرارات الإداریة المركبة و المتصلة بعملیة إداریة قانونیة أخرى ، كالقرارات السابقة والمتعلقة 

                                                 
   . 38نفس المرجع ، ص  - 50
 .190بوحمیدة عطا� ، المرجع السابق ، ص - 51
 . 41رشید خلوفي ، المرجع السابق ، ص  - 52
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عمال المتعلقة بتنفیذها و التي تسمى بنظریة الأ ةبعملیة إبرام العقود الإداریة و القرارات اللاحق

المنفصلة المتعلقة بالعقود
53
 . 

 .عناصر وأركان القرارات الإداریة : المحور الرابع  

یقوم القرار الإداري على عناصر أساسیة إذا لم یستوفها یكون معیباً أو غیر مشروع ،       

خمس وقد درج الفقه والقضاء على أنه یلزم أن یتوافر للقرار الإداري باعتباره عملاً قانونیاً 

 : هي اعناصر لینتج آثاره ویكون صحیح

 . ، المحل، السبب، الغایةو الإجراءات  الاختصاص، الشكل

 : ركن الاختصاص: أولا 

 : تعریف ركن الاختصاص - 01

ن أو تحدید مجموعة الأعمال عیّ یقصد بالاختصاص القدرة على مباشرة عمل إداري مُ         

من هنا فقواعد و  54.تمارسها قانوناً وعلى وجه یعتد بهوالتصرفات التي یكون للإدارة أن 

و تعد فكرة توزیع الاختصاصات بین الجهات .الاختصاص هي من صمیم أعمال المشرع 

الإداریة من الأفكار الأساسیة التي یقوم علیها نظام القانون العام ، لكونها من نتائج إعمال 

بین السلطات أعطى استقلالیة لكل  فتكریس مبدأ الفصل ،  55مبدأ الفصل بین السلطات

سلطة لممارسة اختصاصاتها المخولة لها بموجب الدستور،الذي یمنع أي اعتداء من سلطة 

ولما كانت قواعد الاختصاص عمل منوط بالمشرع فهو . 56على اختصاصات سلطة أخرى

                                                 
 80، ص  قسلامي  ، المرجع الساب عمور - 53

 . 301، ص 1991، القاھرة  ، ، دار الفكر العربي، الطبعة السادسةالنظریة العامة للقرارات الإداریةسلیمان محمد الطماوي ، -54
 . 27علاء الدین عشي، مرجع سابق، ص  -55
، مجلة مخبر الاجتھاد القضائي وأثره على التشریع، جامعة محمد العلاقة بین السلطة التشریعیة والتنفیذیة في الجزائرعمر فرحاتي ، -56

 . 56، ص 2010خیضر، العدد الرابع، بسكرة، الجزائر ،
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وینجم عن  الذي یحدد المهام والوظائف ویترتب على ذلك اعتبار هذه القواعد من النظام العام

 :  57الآتیة ذلك النتائج القانونیة 

لا یجوز للإدارة إبرام اتفاق مع الأفراد لتغییر قواعد الاختصاص طالما تم ضبطه و تحدیدها -

 . من جانب المشرع أو المنظم

یحق للطاعن صاحب المصلحة إثارة الدفع بعدم الاختصاص في أي مرحلة كان علیها  -

 . النزاع،  كما یجوز للقاضي إثارة ذات الدفع من تلقاء نفسه

 . لا یجوز للإدارة التحلل من قواعد الاختصاص و لو في حالات الضرورة أو الاستعجال -

 . إلى إدارة أخرى لا یجوز للإدارة التنازل عن اختصاصها أو إحالته -

لا یجوز تصحیح عیب الاختصاص بإجراء لاحق یتمثل في مصادقة الجهة المختصة على  -

 . القرار الصادر عن  جهة غیر مختصة

وقد شبه بعض الفقهاء قواعد الاختصاص في القانون العام بقواعد الأهلیة في القانون      

مباشرة التصرف القانوني مع ملاحظة  الأساس على القدرة على الخاص لأن كلاهما یقوم في

الاختصاص، ففي القانون الإداري یهدف إلى تحقیق  الفرق بینهما من حیث غایة تحدید قواعد

المصلحة العامة والتخصص في مباشرة العمل الإداري ویتصل بالسلطة العامة  ویخضع  

جاز بینهما بینما لتنظیم محدد من المشرع  كي تتحدد المسؤولیات وتتحقق السرعة في الإن

تتركز الأهلیة في القانون الخاص على كفایة النضج العقلي للشخص أو عدمه وتهدف إلى 

  . 58حمایة الشخص ذاته

  

                                                 
57

  .59سابق، صالمرجع المازن لیلو راضي ،  - 
 . 301، مرجع سابق ، ص النظریة العامة للقرارات الإداریةسلیمان محمد الطماوي ، - 58
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 :عناصر ركن الاختصاص  - 02

 : وافر عدة عناصراري بعیب عدم الاختصاص لابد من تحتى لا یصاب القرار الإد

 : العنصر الشخصي - أ 

وجوب صدور القرار الإداري من السلطة أو السلطات الإداریة التي قصد به یُ هذا و       

حددها القانون، ومعناها أنه یجب على السلطة أن تباشر اختصاصاتها بنفسها ولا تتنازل عنها 

وبناءً  علیه وجب أن یصدر القرار من شخص معین ومحدد اعترف له نص القانون . للغیر

 .  59ف معین، ولا یجوز له إسناد مهمته إلى غیرهأو التنظیم بالقدرة على القیام بتصر 

ها بنفسها و هذا ما تإذا كان الأصل العام هو أن تبُاشر هو السلطة الإداریة اختصاصاها و 

كرّسه الدستور و القوانین و اللوائح المختلفة ذلك أنّه لا یجوز التنازل على قواعد الاختصاص 

إلیه في بیان الخصائص المتعلقة بعیب عدم هیئة أو إدارة لأخرى و هذا ما تم  التطرق 

في المرافق العامة و حرصاً على المصلحة  ةلاختصاص ،إلا أنه و تطبیقاً لمبدأ الاستمراری

العامة وسیر المرافق العام في تأدیة خدماتها للمواطنین اعترف المشرِّع بحیل و طرق لتغطیة 

عدم الاختصاص
عیب عد الاختصاص الموضوعي  الاستثناءات التي ترد على ةو لمعالج.60

  .) 03الانابة( و )02الحلول (و ) 01التفویض (، یتم التطرق إلى 
  . délégation التفویض  - 01

  :تعریف التفویض –أ           

التي یستمدها من  هیُقصد بالتفویض أن یعهد الرئیس الإداري ببعض اختصاصات          

  القانون إلى معاونیه المباشرین بناء على نص قانوني أو هو الإجراء الذي تعهد بمقتضاه 

سلطة إداریة لسلطة إداریة أخرى بجزء من اختصاصاتها بناء على نص قانوني یأذن له 

بذلك
 :بأنھ   Christine ROUAUITعرفھ الفقیھ الفرنسي  و.61

                                                 
  .59مازن لیلو راضي ، مرجع سابق، ص -59

المطبعة العربیة   غردایة ، الجزائر الطبعة الأولى نوفمبر ، ، الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة ، أبوبكر صالح بن عبد الله   - 60
 . 375ص  2005

 . 115عمار بوضیاف ، القرار الإداري ، المرجع السابق ، ص  - 61
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      La dèlègation a pour objet , de la part d’ une  autoritè administrative 
, de charger une autre auoritè , qui est hièrarchiquement suboronnèe , 

d’agir en son nom , dans certains cas determines 62 .                     

الاختصاص أصلا بممارسة جزء من اختصاصه  التفویض هو أن یعهد صاحب  و          

إلى عضو إداري آخر ، و نُشیر إلى أن التفویض لا یكون الاختصاص حیث یجیزه القانون 

في النطاق و الحدود ، و أما إذا نص القانون على عدم التفویض فلا یجوز للموظف أن 

 یفوض غیره في أعماله أو جزء منها
ه نظاما استثنائیا من كما وضع للتفویض أیضاً باعتبار .63

الشخصیة للاختصاص ، قواعد وضابط وجب على الإدارة احترامها و إلا  ةمبدأ الممارس

تعرض قرارها للإلغاء القضائي و قد قضى مجلس الدولة الفرنسي ببطلان التفویض الغیر 

المشروع في العدید من أحكامه و كذالك الشأن في القضاء المصري
64.  

  :شروط التفویض –ب 

حول التفویض یتضح لنا الشروط التي لا بد من توافرها –أعلاه –من خلال التعریف         

  .حتى یعتبر التفویض صحیحا و إلا كان غیر مشروعا مما یستوجب الإلغاء 

  :وجود نص قانوني یجیز التفویض  -

ك نص ما لم یكن هنا هذلك أنّه لا یستطیع الرئیس أن ینقل جزء من اختصاصاته إلى مرؤوس 

 و التي  2020حسب تعدیل  1996من دستور  93، فالمادة قانوني یجیز ذلك صراحة 

: " تجیز لرئیس الجمهوریة یُفوض جزء من صلاحیاته إلى الوزیر الأول ،و التي  قضت بأنه 

لرئاسة اجتماعات  یمكن لرئیس الجمهوریة أن یفوض جزءا من صلاحیاته للوزیر الأول.... 

  .." ..الحكومة 

                                                 
Christine ROUAUIT , Droit admintratif  , Gualino editeur ,paris ,2005 , p 290.   -62 - 

 . 375ابو بكر صالح بن عبد الله، المرجع السابق ، ص   - 63
 . 434ص .1979رنة ، دار الفكر العربي   الطبعة الأولى ، ، دراسة مقا نظریة التفویض الإداريمحمود إبراھیم الوالي ، - 64
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131- 88من المرسوم رقم   27وفي هذا الإطار ، تنص المادة 
: و التي تنص على أنه  65

یجب البحث عن أنجع السبل لتنظیم المهام و توزیع المسؤولیات و أكثرها ملائمة في مجال "

  .تسلیم الوثائق و الأوراق الإداریة 

التصدیق على مطابقة كما یجب أن تفوض إلى أكبر عدد من الموظفین المعنیین قانونا سلطة 

  " .الوثائق لأصولها و على صحة توقیع المعنیین 

99-90و تنص بذلك أیضا الثانیة من المرسوم التنفیذي رقم 
66
.  

یمكن أن تمنح لكل مسؤول مصلحة ، سلطة التعیین              : "  و التي تنص على أنه            

  .و سلطة التسییر الإداري للمستخدمین الموضوعین تحت سلطته 

و في هذا الأخیر یتلقى مسؤول المصلحة تفویضا بقرار من الوزیر المعني بعد اخذ رأي 

  ".یة السلطة المكلفة بالوظیفة العموم

وجود قانوني یجیز التفویض و إلا كان القرار الإداري الصادر  -ذلك أنّه لابد من        

  .غیر مشروعا 

  : یجب أن یكون التفویض جزئیا  -

و صلاحیاته إلى المرؤوس               هو مفاد هذا الشرط ، أن لا یمنح الرئیس كامل اختصاصات 

  .طال الإب او إلا كان غیر مشروع و مستوجب

في :" ؛ و التي تنص على أنّه 10-11من القانون  87وكمثال على ذلك ، ما تضمنته المادة 

أعلاه ، یمكن رئیس المجلس الشعبي البلدي و تحت مسؤولیاته    86إطار أحكام المادة 

  :إمضائه للمندوبین البلدیین و المندوبین الخاصین و إلى كل موظف بلدي قصد  ضتفوی

  التصریحات بالولادة و الزواج و الوفیات ،استقبال -

  تدوین كل العقود و الأحكام في سجلات الحالة المدنیة ، -

                                                 
،  27:  العدد، المتضمن تنظیم علاقة الإدارة بالمواطن ، الجریدة الرسمیة  1988جویلیة  4: المؤرخ  في 131-88: المرسوم رقم   - 65

 .  1988جویلیة 6:المؤرخة في 
، المتعلق بسلطة التعیین و التسییر الإداري بالنسبة للموظفین و  1990مارس  27:  المؤرخ في  99- 90: المرسوم التنفیذي رقم  - 66

: المؤرخة في  ،13: العدد  أعوان الإدارة المركزیة و الولایات و البلدیات و المؤسسات ذات الطابع الإداري ، الجریدة الرسمیة
  . 1990مارس 28
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  إعداد و تسلیم كل العقود المتعلقة بالتصریحات المذكورة أعلاه ، -

  التصدیق على كل توقیع یقوم به أي مواطن أمامهم بموجب تقدیم وثیقة هویة ،-

  خة وثیقة بتقدیم النسخة الأصلیة منها ،التصدیق بالمطابقة على كل نس-

  " .یرسل القرار المتضمن التفویض بالإمضاء إلى الوالي و النائب العام المختص إقلیمیا  -

  :أنواع التفویض  -ج-

  ) .توقیع ( و نُمیز في التفویض ، تفویض اختصاص و تفویض إمضاء 

  :تفویض الاختصاص  -

بعض من اختصاصات شخص  أو سلطة إلى سلطة و یُقصد به نقل و تحویل جزء و     

أخرى و یُقصد بھ أیضا تفویض السلطة إداریة
نُشیر إلى أنّه متى انعقد التفویض إمتنع ، و  67

المفوض  أن یباشر أثناء سریان تفویض الاختصاص المفوض ، و إلا كان قراره غیر مشروع 

ختصاصاته إلى غیره و مرّد لعدم الاختصاص ، كما انه یمنع على المفوض إلیه أن یفوض ا

ذلك إلى أن التفویض على التفویض غیر جائز ، و أن على المفوض إلیه أن لا یتجاوز 

حدود التفویض
كما أنّ القرارات الصادرة عن المفوض إلیه في إطار تفویض الاختصاص . 68

ذلك أن تأخذ مرتبته في السلم الإداري ، و یبقى المفوّض مسؤولا عن تنفیذ هذه القرارات ، 

المسؤولیة لا تفُوّض مع تفویض الاختصاص ، فإذا فوّض وزیر الداخلیة الوالي اختصاصه 

في الاعتقال الإداري فان القرارات التي یصدرها الوالي تأخذ مرتبته هو و لیس مرتبة الوزیر ، 

كما لها أهمیة في تحدید الاختصاص القضائي لإلغاء القرارات الإداریة
69 . 

  ) :التوقیع( الإمضاءتفویض  -

و یتمثل التفویض بالتوقیع في تخویل المفوض إلیه توزیع قرارات باسم الرئیس           

الإداري الأصیل وللإشارة إلى أن تفویض التوقیع لا یحد سلطة الأصیل في ممارسة 

حتى مع وجود التفویض أما تفویض الاختصاص فیحرم المفوض من ممارسة  هاختصاص

                                                 
 . 117ص   ، المرجع السابق ،  الإداري رالقراعمار بوضیاف ،   - 67
 . 148عدّو ، المرجع السابق ، ص  رعبد القاد- 68
 . 148نفس المرجع ، ص  - 69
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طیلة مدة التفویض كما أنّه حدوث عوارض كالوفاة و الاستقالة سواء  بالنسبة الاختصاصات 

للمفوض أو المفوض إلیه تأثیرًا بالغًا بالنسبة لتفویض التوقیع و لا یؤثر على التفویض 

بالاختصاص 
)70(.  

 10-11من قانون  87قد نص قانون البلدیة على هذا النوع هذا في المادة و           

أعلاه ، یمكن رئیس  86في إطار أحكام المادة : " الذكر والتي نصت على أنّه السالف 

إمضائه للمندوبین البلدیین             و  ضالمجلس الشعبي البلدي و تحت مسؤولیاته ، تفوی

  ..." .المندوبین الخاصین و إلى كل موظف بلدي

منه  126ت المادة هو الآخر تفویض الإمضاء حیث قض 07-12و قد أجاز القانون رقم 

یمكن الوالي تفویض توقیعه لكل موظف حسب الشروط و الأشكال المنصوص : " على أنّه 

  " .علیها في القوانین المعمول بها 

أما بالنسبة للقضاء الإداري الجزائري ، فلقد كرّس هو الآخر هذا الاستثناء   وهذا            

في  قضیة  –الغرفة الإداریة  –مجلس الأعلى ما یتضح جلیا من خلال القرار الصادر عن ال

القاضي برفض الطعن المقدم من طرف                 71)رئیس دائرة : ( ضد ) ق ،ع : ( 

اعتبر القرار الصادر عن رئیس الدائرة و القاضي بغلق المحل التجاري نهائیا قرار )  ق ،ع ( 

صحیح و ذلك باعتبار أن رئیس الدائرة لم یتجاوز سلطته و إنما اتخذ القرار بصفته ممثلا 

   :و قد ورد في مضمون القرار ما یلي .للوالي 

  :حول اختصاص رئیس الدائرة " 

بقراره المؤرخ في ....رخص له والي ولایة ) ق، ع( حیث یستخلص من وثائق الملفان السید 

  .تقدیم المشروبات الكحولیة أثناء تناول الوجبات الغذائیة لغیر المسلمین  17/10/1966

ا و یترتب عنه عقوبة هذه و بتقدیمها للمسلمین محظوروممنوع منعا بات كو أنّ بیع و استهلا

  .الغلق النهائي الحل التجاري 

                                                 
 . 300، المرجع السابق ، ص  في قضاء الإلغاء الوسیطبوضیاف ، عمار - 70
 . 238، ص  1989،  1، المجلة القضائیة ، العدد  11/1982/ 27: المؤرخ في  24402: قرار المجلس الأعلى رقم  - 71
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حیث أن الهدف من هذا الإجراء هو المحافظة على الصحة العمومیة و سلامة أخلاق 

أثناء مداولتین رغبته ...ب لمدینة .ش .المواطنین الشباب و حرصا على مراعاة ذلك أبدى م 

ي المتنازع علیه و هذا التدبیر في إصدار أمر من رئیس الدائرة یقضي بغلق المحل التجار 

  الإداري یدخل ضمن إطار صحة اختصاصات السلطة المخولة إلیه تفویضا         

من القرار المشار ) 3( من سلطة الوصایة المتمثلة في الوالي وفق مقتضیات أحكام المادة 

  .لإخلاله بالتزاماته إلیه) ق، ع ( إلیه ، و كان اتخاذه عقوبة ضد السید 

  :التحایل على السلطة حول 

لا یزالون یقدمون المشروبات ....حیث في هذه الظروف یوجد تجار آخرون من ولایة 

الكحولیة فهذا الواقع لیست له أهمیة لان الإدارة بقرارها المتخذ لا یعد إهمالا لعدم مؤاخذة 

  .... .هؤلاء و أنما هدفها هو تطهیر الحیاة الاجتماعیة في مدینة 

إلغاء القرار المطعون فیه المتخذ ) ق ، ع( من كل ما سبق أن طلب السید حیث یستخلص 

  ".تجاوزا للسلطة غیر مؤسس ومن ثم فلا حق له في المطالبة بإلغائه 

و مما سبق أن قرار المتخذ من طرف رئیس الدائرة لم یكن تجاوزا للسلطة و إنما كان بناءا 

  .وز رئیس الدائرة لسلطة الوالي  على تفویض من الوالي و بالتالي فلا مجال لتجا

  :suppléance الحلول - 02  

و هو أنّ یتغیّب صاحب الاختصاص الأصیل أو أن یقوم به مانع یحول دون            

ممارسته لاختصاصه فیّحل محلّه من عیّنه المشرع لذلك و تكون له نفس سلطات    

الأصیل
الاختصاص الأصیل أو أن  یقصد به في المجال الإداري أن یتغیب صاحبو . 72

یعترضه مانع سواء كان إرادیا كالاستقالة أو الامتناع عن العمل أو كان غیر إرادي كالمرض 

و الموت و عندئذ یحل من یعینه المُشرع محل الأصیل
نعني به حلول الرئیس محل و ،73

  .المنوطة به  تالمرؤوس في حالة تقاعس أو عدم اتخاذ المرؤوس للقرارا

                                                 
 . 376ابو بكر صالح عبد الله ، المرجع السابق ، ص  - 72
 .120عمار بوضیاف ، القرار الإداري ، المرجع السابق ،ص - 73
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و یعتبر إجراء الحلول في غایة الخطورة لما فیه من إخلال بقواعد توزیع             

الاختصاص و لما یشكله من انتزاع قصري و جبري للصلاحیات و لولا الشرعیة التي أضفیت 

  .علیه نصاً لأعتبر اغتصابا

فالأول یُخول  فالحلول في النظام المركزي یختلف عن الحلول في النظام اللامركزي           

للرئیس سلطة الحلول محل المرؤوس في حال تقاعس الأخیر و عدم اتخاذه للقرارات الموكلة 

له و إصراره على ذلك على الرغم من توجیه الأوامر له ، أما الحلول في النظام  اللامركزي 

لنظام فإنّه بإمكان السلطة الوصیة و تحت تبریر على سیرورة المرفق العام و الحفاظ على ا

و ذلك كجزاء على امتناعها و تنبیهها و إنذارها والحلول  ةالعام الحلول محل الهیئة اللامركزی

هنا مقید بضوابط قانونیة الواجب توافرها
یمكن لرئیسه أن یتولاها بنفسه بما له من سلطة  74

  . 75  لا بد من  توافر شروطه حلول أي أن یحل محله في القیام بها كما أنّ 

  : لواجب توافرھا لاتخاذ إجراء الحلول الشروط ا-

  .ضرورة إصدار الأمر إلى المرؤوس بالقیام بعمل  -

  .إصرار المرؤوس على الامتناع عن التنفیذ  -

توافر الأساس القانوني الذي یُعطي للجهة الوصیة سلطة الحلول ، فلا حلول إلا بنص              -

غیر بقیة التدابیر التي تؤدي إلى الإخلال بمبدأ و لا حلول خارج النص كون أن الحلول على 

و تنبیهها على ضرورة القیام بالعمل  ةتوزیع الاختصاص ، ووجوب إنذار الهیئات اللامركزی

"على عاتقها 
76.  

؛ سیما ما تعلق  10-11في ذات الإطار أنّه و بالرجوع إلى قانون البلدیة و            

ومن ) 103،102،101( الوالي و التي تنظمه المواد  سلطة حلول: بالفصل الثالث بعنوان 

خلال هذه المواد یتضح لنا أنّ الوالي له حق الحلول و ذلك في حالة عدم قیام السلطات 

البلدیة بالإجراءات المتعلقة بالحفاظ على الأمن و النظافة و السكینة العامة              و 

                                                 
، دراسة تشریعیة ، فقھیة و قضائیة ، دار الھدى عین ملیلة ، الجزائر  النظریة العامة للقرارات و العقود الإداریةعادل بوعمران ،  - 74

 . 35، ص 2010طبعة 
 311-310محمد الصغیر بعلي ، المرجع السابق ، ص  - 75
 . 36عادل بوعمران ، المرجع السابق ، ص  - 76
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ل بالعملیة الانتخابیة و الخدمة الوطنیة                 دیمومة المرفق العام و سیما ما تعلق بالتكف

و الحالة المدنیة وكذا في حالة امتناع رئیس المجلس الشعبي البلدي عن اتخاذ القرارات 

الموكلة له بموجب التنظیمات  و بعد اعذراه من الوالي فالوالي یقوم بهذا العمل  بعد انتهاء 

في حالة حدوث اختلال بالمجلس الشعبي البلدي یحول  آجال المحددة بموجب الأعذار  و كذا

دون التصویت على المیزانیة  فان الوالي یضمن المصادقة على المیزانیة  و تنفیذها وفقا لما 

  . 186هو منصوص علیه في المادة 

  :l’intérimالإنابة  -03  

و یُقصد بها حالة الشغور الذي في الوظیفة نتیجة غیاب أو امتناع سلطة عامة           

فتقوم ذات سلطة أعلى منها بتعیین نائب یقوم بالعمل ضمن الكیفیة التي یجیزها النص 

و تعتبر الإنابة كالتفویض و كالحلول بالنسبة للنظام اللامركزي تحتاج إلى نص إما . القانوني

و یعتبر نظام الإنابة قاعدة یفرضها السیر الحسن . 77أو القانون أو التنظیم في الدستور

للمؤسسات و الإدارات العامة ذلك أنه لا یمكن تصور قیام الأصیل في كل الوضعیات و 

الحالات بالمهام المنوطة به، إذ قد یعترضه سفر أو مرض أو أي عارض آخر یحول دون 

ن و الحال قبول وضعیة انتظار استئنافه لعمله من أجل استمراره في ممارسة مهامه فلا یمك

البت في بض القرارات و مواكبة حركیة التسییر بما ینجم عن ذلك مساس صارخ بأحد أهم 

كما أنه یمكن التفریق بین الإنابة و بین . 78مبادئ القانون الإداري ألا و هو مبدأ الاستمراریة

بالإنابة لا یحدد شخصا معینا لممارسة اختصاصات الحلول أن النص الذي یأذن و یرخص 

 . 79الأصیل الغائب ، فلهذا الأخیر صلاحیة اختیار من یراه مناسبا لاستخلافه

یقصد بالعنصر الموضوعي للاختصاص تحدید أنواع معینة ومحددة  : العنصر الموضوعي -

لإداریة، أو هو تحدید من الأعمال یلتزم المسؤول الإداري بمراعاتها عند إصداره للقرارات ا

و إلا شاب  80التصرفات أو الأعمال القانونیة المخولة للشخص أو الهیئة الإداریة القیام بها

                                                 
 .123المرجع السابق ، ص  القرار الإداري ،عمار بوضیاف ،  -  77
 .303عمار بوضیاف ، الوسیط في قضاء الإلغاء ، المرجع السابق ، ص  -  78
 .303نفس المرجع ،ص    -  79
 .62،ص السابق المرجعمحمد الصغیر بعلي ،القرارات الإداریة،    -  80
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اعتداء  تصرفها عیب عدم الاختصاص من حیث الموضوع، و الذي یتمثل في حالات

السلطة المركزیة على الهیئات اللامركزیة ، أو اعتداء جهة إداریة على اختصاص جهة 

إداریة أخرى مساویة لها في الدرجة باعتداء وزیر على اختصاص وزیر أخر، و كما یظهر 

عیب عدم الاختصاص الموضوعي في صورة ایجابیة یظهر أحیانا في صورة سلبیة كأن 

یعتقد الموظف أنه غیر مختص أو یتجاهل اختصاصه و یحجم عن اتخاذ القرار الذي یدخل 

   .في نطاق صلاحیاته

الذي  81زمني للاختصاص بأنه النطاق الزمنيیمكن تعریف العنصر ال  :الزمنيالعنصر  -

یكتسب من خلاله شخص ما صفة تؤهله لمباشرة صلاحیات تنتهي مدتها بانتهاء هذه الصفة 

فبالنسبة للمسؤول أو الموظف فبدایة الحیاة الوظیفیة تكون بصدور قرار التعیین الصادر عن 

تكون بالتقاعد أو الوفاة أو الاستقالة المقبولة، أو العزل أو  الجهة المختصة ونهایة الصفة

وبناءا على .  82التسریح أو فقدان الحقوق المدنیة أو فقدان الجنسیة الجزائریة و التجرید منها

ذلك لا یجوز للموظف العام أن یصدر الموظف القرار قبل تولیه المنصب أو بعد خروجه 

مكلفا بها بعد انتهاء الرابطة القانونیة یكون قد تجاوز  منه، فإذا مارس الأعمال التي كان

نفس  83.اختصاصه إلى اختصاص خلفه،  مما یجعل تصرفه معیب بعدم الاختصاص الزمني

الأمر ینطبق على المجالس المنتخبة لها مدة اختصاص محددة ودورات انعقادها محدودة، 

  . 84تعد قرارات باطلة بحیث أن القرارات التي تصدرها خارج هذه الأطر الزمنیة

                                                 
لقد استقر الفقھ والقضاء في كل من فرنسا ومصر أنھ إذا حدد المشرع مدة زمنیة معینة لإصدار قرار ما ، ثم صدر ھذا القرار بعد  -81

بطلان كجزاء على مخالفة قید زمني وارد في ب المشرع الانتھاء ھذه المدة أنھ یتوجب معرفة إرادة المشرع بھذا الصدد ، فإذا رتّ 

النص محل مخالفة كان القرار حینئذ باطل لحكم المشرع علیھ ولصدوره عن غیر ذي اختصاص لفوات المدة ، أما إذا لم یقرر 

تنظیمي القصد  المشرع جزاءا عن مخالفة المیعاد فإن ھذا القید الزمني أو الأجل الوارد في النص لا یعدو أن یكون إلا مجرد میعاد

 . منھ السرعة البت في إصدار القرارات الإداریة لا غیر ، ولا یترتب على مخالفتھ البطلان
المتضمن  القانون الأساس للوظیفة العمومیة، الجریدة  2006یولیو  15المؤرخ في  03-06من الأمر رقم   216المادة  ینظر -82

 .المعدل و المتمم   2006سنة 46الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، العدد 
مجلة المنتدى القانوني، جامعة محمد خیضر، العدد الخامس،  –حالات تجاوز السلطة  –أحمد ھنیة ،عیوب القرار الإداري  -83

 . 57، ص 2008بسكرة، الجزائر ،
   - . 33سابق، ص المرجع الكنتاوي عبد الله،   -84
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ویتحدد هذا العنصر بالنطاق الإقلیمي أو الجغرافي الذي تعمل في إطاره  : العنصر المكاني -

السلطة الإداریة بحیث یمنع علیها  ممارسة اختصاصاتها خارج هذه الدائرة الإقلیمیة، وبمفهوم 

ع نطاقا جغرافیا المخالفة یتسم القرار بعیب عدم الاختصاص إقلیمیا عندما یحدد المشر 

ومن هنا یجب التمییز ، 85للموظف أو الهیئة الإداریة ویمارس العمل المحدد خارج هذا النطاق

بین السلطات المركزیة و السلطات المحلیة حیث أن السلطات المركزیة تصدر قرارات إداریة 

وارئ أو اً بإقرار حالة الطعندما یصدر رئیس الجمهوریة مرسومتمس  كامل إقلیم الدولة، ف

كذلك , الحصار أو قرار الحالة الاستثنائیة، فإن قراره هذا یسري عبر كامل التراب الوطني

بالنسبة للوزیر الأول فهو یملك سلطة إصدار قرارات إداریة في شكل مراسیم تنفیذیة تطبق 

على مستوى تراب الجمهوریة،  كما یملك الوزیر سلطة إصدار القرارات التي تخص قطاعه 

الاختصاص المكاني للسلطة الإداریة  على مستوى التراب الوطني ، وعلى ذلك فإنّ  فتنفذ

أما بالنسبة  ، المركزیة اختصاص واسع یشمل كل جزء من أجزاء الإقلیم الدولة الواحدة

على المناطق التي حددها القانون حیث نجد أن  قراراتها لا تسري إلاّ  للسلطات المحلیة فإنّ 

الوالي ملزم بمراعاة الاختصاص المكاني و إصدار القرارات الإداریة في حدود إقلیم ولایته دون 

مثلا بإصدار قرار إداري یخص إقلیم ولایة  الأغواطتجاوزه فلا یمكن أن نتصور قیام والي 

عبي البلدي الذي یلزمه القانون بإصدار قرارات كذلك الأمر بالنسبة لرئیس المجلس الش الجلفة،

 .   إداریة في حدود إقلیم بلدیته

 :  صور الاختصاص - 

 

 : الاختصاص المقید  والاختصاص التقدیري -

یتحقق ذلك عندما تكون السلطة الإداریة المختصة بإصدار القرار لا   :الاختصاص المقید -

تتمتع بحریة التصرف وسلطة التقدیر والملاءمة، لأن النظام القانوني قد شمل وأحاط بكل 

                                                 
 . 50المرجع نفسھ ، ص  -85
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عناصر وأركان وشروط وظروف التصرف بصورة ملزمة، ولم یترك مجالا أو عنصرا أو ركنا 

ومن القرارات القضائیة في ،  86 ذ الاختصاص مقیداللتقدیر أو لحریة التصرف فیكون عندئ

حیث ذهبت 1990 أفریل 21هذا المجال قرار الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا الصادر بتاریخ 

من المقرر قانونا أنه یحق لكل موظف الذي یحال على لجنة : الغرفة الإداریة إلى القول

ملفه التأدیبي فور الشروع في الموظفین التي تجتمع في مجلس تأدیبي أن یطلع على 

إجراءات القضیة التأدیبیة و یمكن أن یقدم أي توضیح كتابي أو شفوي كما أنه یستعین بأي 

مدافع یختاره للدفاع عنه و من ثم فإن قرار فصل الطاعنة المتخذة دون احترام المقتضیات 

 . 87 شوبا بعیب تجاوز السلطةمَ  عدالقانونیة و التنظیمات یُ 

السلطة التقدیریة هي أمر یتصل بتطبیق القواعد القانونیة، ومن ثم  :الاختصاص التقدیري -

فإنها ترجع بالدرجة الأولى إلى موقف المشرع عند سن القواعد القانونیة حیث صاغها بصورة 

مرنة، بحیث تنطبق على الحالات الخاصة وفقا للسلطة التقدیریة لمن یتولى هذا التطبیق 

ضیا أو رجل إدارة، مما یعني أن الإدارة تتمتع بقسط من حریة التصرف عند سواء أكان قا

ممارستها لاختصاصاتها القانونیة، بحیث یكون لها تحدید اتخاذ التصرف أو الامتناع عن 

اتخاذه  على نحو معین أو اختیار الوقت الذي تراه مناسبا للتصرف أو السبب الملائم له أو 

ك لا یعني أبدا أن السلطة التقدیریة تقترب من السلطة التحكمیة أو في تحدید محله، بید أن ذل

التعسفیة إذ العكس هو الصحیح، فهي سلطة قانونیة لا تخول للإدارة سوى الاختیار بین 

قرارین أو مسلكین أو أكثر باعتباره أكثر ملاءمة ومن أبرز الأمثلة على هذا الاختصاص 

فض رخصة بناء على طلب من مواطن لیشغل قطعة سلطة الإدارة التقدیریة في منح أو ر 

ومن القرارات القضائیة الصادرة ،   88أرض من الأملاك العمومیة لاستعمالها لأغراض خاصة

                                                 
   .582، ص2004، منشأة المعارف، مصر، الإسكندریة ، القانون الإداريأصول  ، سامي جمال الدین -86
 . 41سابق، صالمرجع العمار بوضیاف،  -87
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قضیة والي ولایة  24/03/1993في هذا المجال قرار الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا بتاریخ 

بالبطلان في مقرر تم اتخاذه  بشار ضد ي ب، وتتمثل وقائع القضیة أن السید ي ب طعن

الذي أوقفه عن مهامه كمدیر عام لمكتب الدراسات  15/05/1989من والي بشار، بتاریخ 

التقنیة المتعددة الخدمات لولایة بشار و أسس طعنه أنه وفى بكل التزاماته المهنیة و أن مقرر 

ة بالمحكمة العلیا حیث إن الغرفة الإداری, التوقیف بني على ن زاع آخر بسبب سكن وظیفي

الذي یبین  1983ماي 19المؤرخ في  201-83حیث أن المرسوم : "ذهبت إلى القول 

على أن  18ظروف إنشاء الهیئات و سیر المؤسسات العمومیة و المحلیة ینص في مادته 

تعیین مدیر مؤسسة ولائیة یتم بموجب مقرر من الوالي و یتم إیقافه عن مهامه بنفس الطریقة، 

              التعیین و العزل فیما یخص المناصب النوعیة یخضع للسلطة التقدیریة للوالي  حیث أن

  .89 و بالنتیجة رفضت الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا الطعن" 

 : الاختصاص المنفرد و الاختصاص المشترك -

 

 :  الاختصاص المنفرد -

الإدارة المختصة سلطة اتخاذ قرارات إداریة ویكون عندما یمارس رجل السلطة الإداریة أو     

كما هو الحال بالنسبة   ، بصورة منفردة ومستقلة لا یشاركه في ذلك أي جهة أو سلطة أخرى

 .لقرار التعیین أو التأدیب

ویكون عندما یتدخل التنظیم القانوني، ویشترط لصدور بعض القرارات  :الاختصاص المشترك

الإداریة المعنیة والمختصة التي یصدر بشأنها القرار الإداري الإداریة اشتراك كل السلطات 

قرارات التوظیف، الترقیة، الفصل وقبول الاستقالة، التي تصدر : المراد اتخاذه ومن أمثلته

 . مشتركة بین الوزیر صاحب العمل و وزیر المالیة والوزیر المكلف بالوظیفة العامة

 : و الإجراءات  ركن الشكل - ثانیا 

                                                 
 .40سابق، صالمرجع العمار بوضیاف،  -89
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على الرغم من الأصل العام هو عدم تقید الإدارة حال إصدارها : تعریف ركن الشكل - 01

لقراراتها بشكل معین أو بإجراءات خاصة  ،فهي تعبیر عن إرادة جهة الإدارة في نطاق 

ولكن قد یتطلب  سلطتها الملزمة، بغیة إحداث مركز قانوني، في أي صورة كان ذلك التعبیر،

 .  90 معینة أو إتباع أشكال خاصة عند إصدار قرار إداري معینراءات القانون اتخاذ إج

ویقصد بشكل القرار الإداري المظهر الخارجي الذي تضفیه الإدارة على القرار للإفصاح عن 

ویعرفه عمر الخولي على أنه الهیئة أو الصورة التي یتعین أن یظهر بها القرار، و  91إرادتها

 . 92 د إصدارهكذلك الإجراءات الواجب اتخاذها عن

 .مصادر الشكل في القرار الإداري   - 02

الأصل أن الإدارة وهي بصدد إصدار قراراتها غیر ملزمة بشكل معین، فقد تكون تلك    

القرارات شفویة أو مكتوبة،  كما تصدر بصورة صریحة أو تستفاد ضمناً بمضي مدة حددها 

أنه  إلاّ  .  المشرع على تقدیم صاحب الشأن للطلب أو تظلم دون أن یتلقى رد الإدارة علیه

اعدة العامة إذا نص القانون أو مبادئه العامة على ضرورة توفر أشكال أو استثناءا من هذه الق

یسبق صدور القرار إجراء ما،  كالتحقیق بالنسبة للقرارات التأدیبیة أو الاستشارة بالنسبة  أن

دَ  قرارًا یعة التخصصیة،  فإنه یتعین أن یحترم القرار هذا الشكل وإلا عُ للقرارات ذات الطب

ر الإلزام بقواعد الشكل یتمثل في القانون أو مبادئه العامة التي استقر القضاء باطلاً ، فمصد

  . 93 على تطبیقها

 

                                                 
مجلة مخبر الاجتھاد القضائي وأثره على التشریع، جامعة محمد خیضر، بسكرة،  ومنازعاتھا، الإداریةالأعمال الزین عزري ، -90

 . 19، ص 2010الجزائر، العدد الرابع ،
 . 100سابق ، ص المرجع الجبار جمیلة،  -91
 . 329سابق،ص المرجع العمر الخولي،  -92
 . 86سابق، صالمرجع ال، القرار الإداري في قضاء مجلس الدولةعبد العزیز عبد المنعم خلیفة ، -93
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 صور الشكل والإجراءات في القرار الإداري  - 03

تحدید متى یكون الشكل  إذا كان تخلف الشكل الجوھري یؤدي إلى بطلان القرار الإداري، فإنّ 

جوهریاً أمر واجب التحدید،وعلیه یكون الشكل في القرار  المتطلب توافره في هذا القرار الإداري

الإداري جوهریا إذا اعتبره القانون الذي أوجبه كذلك، بأن نص على ضرورة استیفائه بنص 

أمر مقرراً البطلان على تخلفه، والشكل الجوهري لیس له هذه الصفة باستمرار، وإنما تختلف 

. ذي یتعین معه فحص كل حالة على حدهصفته باختلاف الظروف والأوضاع، الأمر ال

 . 94 لتبیان ما إذا كان عدم إتباع الشكل قد أثر على القرار الإداري أم لا

ومن استقراء الفقه أحكام القضاء الإداري، استقر على أن الإجراء أو الشكل الذي یستلزمه 

  95 :القانون یكون جوهریاً في الحالات الآتیة
 

 . أنه جوهري أو ما یفید ذلكإذا وصفه القانون صراحة ب -

 . إذا رتب القانون البطلان كجزاء على مخالفة الشكل أو الإجراء -

 : كان الإجراء أو الشكل جوهریاً في ذاته أو بطبیعته، وهو ما یتحقق في الحالات الآتیةإذا  -

 . ارإذا كان من شأن الشكل أو الإجراء التأثیر على مسلك الإدارة، وهي تحدد مضمون القر  -

 . إذا كان الشكل أو الإجراء مقرراً لحمایة مصالح المخاطبین بأحكام القرار -

 . إذا كان من شأن الشكل أو الإجراء التأثیر على ضمانات الأفراد تجاه الإدارة -
  

  : حالات عدم تأثر مشروعیة القرار الإداري بتخلف الشكل - 

القانون توافره یؤدي إلى بطلانه، إلا أن الأصل أن افتقاد القرار الإداري لشكل ما استوجب  

المبدأ على إطلاقه من شأنه عدم تمكین الإدارة من أداء دورها على نحو ما  إعمال هذا

ینبغي، لأجل ذلك أثیرت بعض الحالات التي بتوافر أي منها ینتقل القرار المشوب بعیب 

 :  الشكل إلى مصاف القرارات المشروعة وهذه الحالات هي

 . یفاء اللاحق للشكلالاست -
                                                 

 .  110-109سابق، ص ص المرجع المحمد عبد الحمید أبو زید،  -94
 . 70سابق، ص المرجع الحمدي عطیة ،  -95
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 .  الظروف الاستثنائیة -

 .   قبول صاحب الشأن -

 .  تحقق الغرض من الشكل -

 . الشكل المقرر لمصلحة الإدارة -

 . الاستحالة المادیة -

 .  الاستحالة القانونیة -

 . استحالة إتمام الإجراء بفعل صاحب الشأن -

 : ركن المحل - ثالثا

یقصد بمحل القرار الإداري الأثر القانوني الذي تستهدفه الإدارة والذي   :المحلتعریف - 01

فمحل أي قرار إداري ، immédiatement et directement96 یترتب  على إصداره حالا ومباشرة

  :  یكمن في موضوعه المتمثل في 

ن حقوق إنشاء مركز قانوني جدید ومثاله قرار التعیین لشغل الوظیفة عامة بما یترتب عنه م

 . في قانون الوظیفة العمومي –أساسا  –والتزامات  ،كما هي محددة 

تعدیل مركز قانوني قائم ومثاله قرار الترقیة یتمثل في الارتقاء إلى رتبة و درجة أعلى في  -

السلم الإداري ،حیث یسري علیه النظام القانوني للمنصب أو الدرجة التي أصبح یشغلها، 

  .و الالتزاماتسواء من حیث الحقوق أ

إنهاء مركز قانوني قائم ومثاله قرار الفصل متمثلا في قطع و إنهاء العلاقة الوظیفیة مع  - 

 . بزوال جمیع الحقوق والالتزامات الوظیفیة الإدارة و ذلك

ویختلف أثر القرار الإداري من حیث العمومیة و الخصوصیة بحسب ما إذا كان ھذا القرار 
 . تنظیمیاً أم فردیاً 

ففي حین یتمثل أثر القرار الإداري التنظیمي في إنشاء أو تعدیل أو إلغاء مراكز قانونیة عامة 

أثر القرار الإداري الفردي یقوم  لأفراد غیر محددین بذواتهم، وإن كانوا محددین بصفاتهم، فإنّ 

. 97 بذات الدور و لكن بالنسبة لمراكز قانونیة ذاتیة
  

                                                 
 .80سابق، صالمرجع ال، ، القرارات الإداریة الصغیر بعلي محمد  -96
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 : ري شروط المحل في القرار الإدا- 02

  :یشترط لكي یكون القرار الإداري صحیحاً في عنصر المحل

 . و جائزاً قانوناً  أن یكون هذا المحل ممكناً  - 

          إذا كان المحل مستحیلاً أي غیر موجود أصلاً  :  أن یكون محل القرار الإداري ممكناً   -

و غیر قابل للوجود كان القرار منعدماً أي غیر موجود أصلاً و لیس فقط قابلاً 

للإبطال،فالقرار الإداري المنعدم هو القرار الذي یتوفر على أحد العیوب الجسیمة التي به إلى 

  .98 مرتبة العدم، وفي هذه الحالة یتجرد من صفته كقرار ویتحول إلى مجرد عمل مادي

وجود المحل یعتبر ركناً من أركان القرار الإداري و لیس فقط شرطاً من و بعبارة أخرى فإن 

شروط صحته لأن تخلفه یعني تخلف الأثر القانوني في ذاته  كركن من أركان القرار الإداري 

الذي لا یقوم إلا بها، فیقصد بهذا الشرط أن یكون محل القرار ممكناً من الناحیة القانونیة أو 

ة ،فقد یكون محل القرار الإداري مستحیلاً من الناحیة الواقعیة، كما في من الناحیة الواقعی

حالة إصدار قرار إداري من المستحیل تنفیذه فإن محل القرار نفسه یكون من المستحیل 

تحقیقه، مثل القرار الإداري الذي یصدر بإزالة منزل آیل للسقوط، ثم یتضح بعد ذلك أن هذا 

لك یستحیل تحقیق محل القرار وهو هدم المنزل، ویصبح ذلك المنزل قد سقط بالفعل، و بذ

 .  القرار منعدماً 

و قد یكون محل القرار مستحیلاً من الناحیة القانونیة فینعدم المركز القانوني الذي 

یمكن أن یرد علیه الأثر القانوني للقرار، كما هو الشأن في حالة صدور قرار إداري بتعیین 

على درجات مشغولة، فإن تحقیق أثر قرار  ن هذا التعیین قد تم بعض المدرسین ثم یتضح أ

الذي یمكن أن  التعیین یكون غیر ممكن قانوناً لأنه لم یصادف محلاً  لانعدام المركز القانوني

                                                                                                                                                           
 140-139سابق، ص ص المرجع ال،  الأسس العامة للقرارات الإداریةالعزیز عبد المنعم خلیفة ، عبد  -  97
 . 4، الكویت، ص2004، مجلة الحقوق الكویتیة، العدد الأول ،القرار الإداري المنعدم في القضاء الأردني والفقھ المقارنجمال الذنیبات ، -98
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أو القرار الصادر بترقیة موظف ویتضح أن الموظف أحیل على . 99 یرد علیه هذا التعیین

موظف إلى الدرجة الأدنى مباشرة ثم یتبین أنه یشغل  التقاعد،أو صدور قرار بتخفیض درجة

                                                                  . أدنى الدرجات فیكون التنفیذ مستحیلا

           فالمحل قد یكون موجوداً و ممكناً في ذاته : أن یكون محل القرار الإداري جائزاً قانوناً -  -

ویستوي في ذلك أن تتعلق . و لكنه قد یكون غیر مشروع لمخالفته لقاعدة قانونیة معینة

المخالفة بقاعدة قانونیة مستمدة من الدستور أو من التشریعات العادیة أو الفرعیة أو المبادئ 

وبالتالي یكون القرار  ، 100العامة للقانون أو من الأحكام القضائیة الحائزة لقوة الشيء المقضي

الساریة وقت صدوره كالقرار الصادر  الصادر معیبا في محله في ظل الأوضاع القانونیة

ویجد مبدأ . 101 بإحالة موظف إلى التقاعد قبل بلوغ السن المقررة أو مدة العمل المشروطة

المشروعیة قواعده وأحكامه في مصادر متنوعة ومتعددة ترتد إلى مصادر مكتوبة ومصادر 

ل المصادر المكتوبة لمبدأ المشروعیة في التشریع، بمعناه الواسع، على حیث تتمث.غیر مكتوبة

الدستور، القانون، التنظیم، في حین تتمثل المصادر غیر : اختلاف أشكاله ومراتبه ودرجاته

وشرط . المكتوبة لمبدأ المشروعیة الإداریة في العرف الإداري والمبادئ العامة للقانون

  . 102دي انعدامه إلى قابلیة القرار للإبطال لا إلى الانعدامالمشروعیة یعتبر شرط صحة یؤ 

 :ي صور عیب المحل في القرار الإدار  - 03

یكون القرار الإداري معیباً في محله إذا انطوى على مخالفة مباشرة لقاعدة قانونیة، و كذلك 

 . إذا استندت الإدارة في إصداره إلى الخطأ في تفسیر أو تطبیق القاعدة القانونیة

 :  مخالفة القرار الإداري المباشرة لقاعدة قانونیة  -  

                                                 
   .121سابق، صالمرجع الحمدي عطیة ،  -99

  .122حمدي عطیة ، المرجع السابق ، ص -100
 . بعدھا وما 35، ص ، المرجع السابق   العامة للقرارات الإداریةالنظریة سلیمان محمد الطماوي ، -101
 .83سابق ، ص المرجع ال القرارات الإداریة ،الصغیر بعلي ،محمد   -102
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         یكون القرار الإداري مشوباً بعیب المحل متى خالف قاعدة قان ونیة بشكل    

مباشر، و ذلك متى استحال ترتیب أثره قانوناً في ظل قیام تلك القاعدة أیا كان مصدر تلك 

اً أو أحد المبادئ یاً أو عادیاً أو كان نصاً لائحیاً دستور لقاعدة أي سواء كانت نصاً تشریعیا

قرار إداري لكونه  القانونیة العامة ومثال ذلك ما قضت المحكمة الإداریة العلیا بمصر ببطلان

مشوباً بعیب المحل حیث خالف مبدأ المساواة و الذي أكد الدستور على ضرورة احترامه، 

ة فیما ذهبت إلیه من رفض قبول طالب حینما قضت بإلغاء قرار كلیة طب القاهر  وذلك

بتقدیر جید بالسنة الثالثة بها، رغم قبولها لأقرانه الحاصلین على  حاصل على لیسانس العلوم

ذات التقدیر، حیث اعتبرت المحكمة أن في ذلك إخلالاً بمبدأ دستوري مبدأ المساواة ،كما 

حد أدنى للترقیة هو قرار مخالف قضت بأن قرار ترقیة الموظف دون استكماله للمدد المقررة ك

وإذا كانت مخالفة قرارات الإدارة المباشرة للقانون الغالب فیها أن تكون إیجابیة،  ،  103للقانون

            فإن تلك المخالفة قد تكون أیضاً سلبیة كما لو امتنعت الإدارة عن إصدار قرار تلزمها القوانین 

ر قرار بمنح ترخیص رغم استیفاء طالبه لشروط و اللوائح بإصداره كإمتناعها عن إصدا

وإثبات المخالفة المباشرة للقاعدة القانونیة أمر یسیر، حیث یتم بأن یثبت طالب   .  استصداره

إلغاء القرار الإداري قیام القاعدة القانونیة التي یستند في طلبه إلى مخالفة القرار الإداري لها، 

اعدة كلیاً أو جزئیاً، بأن أتت عملاً تحرمه القاعدة أو امتنعت مع إثباته تجاهل الإدارة لتلك الق

  . 104عن القیام بعمل توجبه

 : المخالفة غیر المباشرة لقاعدة قانونیة -

یكون القرار الإداري مشوباً بعیب في محله حال صدوره استنادا إلى تفسیر الإدارة أو 

 . تطبیقها الخاطئ لقاعدة قانونیة

                                                 
 .   142- 141سابق ، ص ص المرجع ال،  الأسس العامة للقرارات الإداریةعبد العزیز عبد المنعم خلیفة ،  -103
 . نفس المرجع، نفس الصفحة  -104
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یندرج في معنى الخطأ في تفسیر القاعدة القانونیة :  الخطأ في تفسیر القاعدة القانونیة -أ

والذي قد تقع فیه الإدارة الحالات التي تحاول فیها الإدارة بالخطأ مد نطاق القاعدة القانونیة 

بأن تجعل حكمها ینسحب إلى حالات لا تشملها، كأن تضیف عقوبات تأدیبیة جدیدة إلى ما 

ق و أن قرره المشرع بمناسبة جرائم تأدیبیة معینة، أو تضیف شروطاً جدیدة لم یقررها سب

  .  105المشرع بشأن الحصول على ترخیص ما

وفي هذه الحالة لا تنتهك الإدارة القانون بشكل صریح أو مباشر، أي لا تتجاهل وجود القاعدة   

 . القانونیة

وإنما تعترف بوجودها وتحاول تطبیقها، ولكن تسبغ علیها مدلولا یختلف عن المعنى المقصود 

فهناك تفسیر للقاعدة القانونیة تتمسك به الإدارة، و تفسیر یتمسك به من یطعن في . منها

التي تتلخص في أن الحكومة  Maussyالقرار الإداري، مثال ذلك ما حدث في قضیة 

غیر الحاصلین على دبلوم من  –نا سمحت بمقتضاه لأطباء الأسنان الفرنسیة أصدرت قانو 

بمباشرة المهنة  1918المقیمین في منطقتي الألزاس و اللورین قبل سنة  –المعاهد الفرنسیة 

 . في أیة منطقة في فرنسا، طالما كانوا یحملون الجنسیة الفرنسیة

القاطن في مدینة أخرى  –وعندما وجد أحد أطباء الأسنان وهو من الفرنسیین الأصلاء       

طلب من الإدارة . أن شروط تطبیق القانون المذكور متوافرة بالنسبة له –خلاف المشار إلیهما 

السماح له بذلك، إلا أن الإدارة لم تجبه إلى طلبه بحجة أنه من الفرنسیین الأصلیین، والقانون 

طعن الطبیب المذكور في قرار الإدارة بسبب . خاطب إلا المتجنسین بالجنسیة الفرنسیةلا ی

وقد استجاب . تجاوز السلطة أمام مجلس الدولة طالبا إلغاء قرار الإدارة لمخالفته للقانون

مجلس الدولة لنداء هذا الطبیب و قضى بإلغاء هذا القرار، لأن الإدارة و إن لم تتجاهل أحكام 

إلا أنها فسرته تفسیرا خاطئا، حیث أعطته معنى مختلفا عن المعنى المراد منه، فلا  القانون

                                                 
 . 117سابق، صالمرجع العبد الحمید أبو زید ،   -105
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یعقل أن یخص المشرع الفرنسي الأجنبي المتجنس بمعاملة خاصة تفوق تلك التي یعامل بها 

  . 106 الفرنسي الأصیل

 :  الخطأ في تطبیق القاعدة القانونیة على الوقائع -

ار الإداري إذا أصدرته الإدارة تطبیقاً لقاعدة قانونیة معینة نكون بصدد عیب في محل القر     

إذا أغفلت شروط هذا التطبیق، ومن ثم فإذا كان تطبیق القاعدة القانونیة مشروط بتحقق حالة 

واقعیة معینة أو تحققها على نحو معین ،فإن مشروعیة القرار الإداري في هذه الحالة تتوقف 

شروط التي یتطلبها القانون، وللقضاء الإداري أن یراقب الوقائع على تحقق الحالة الواقعیة بال

التي طبقت القاعدة القانونیة على أساسها بالقدر الذي یمكنه من الحكم على سلامة تطبیق 

  .  107القاعدة القانونیة

 : أثر ثبوت عیب المحل في القرار الإداري  -

یس منعدم، بمعنى أنه قد یتحصن ضد القرار الإداري المعیب في محله هو قرار باطل ول     

الطعن بالإلغاء ،إضافة إلى قیامه مرتباً لكافة آثاره إلى أن یقضى بإلغائه، كما لو استند القرار 

الإداري إلى تفسیر أو تطبیق خاطئ للقانون، حیث تكون مخالفة القرار للقانون في مثل تلك 

قرار الإدارة مبدأ المشروعیة  خالف أن الأمر یكون مختلفاً إذا الأحوال غیر جسیمة، إلاّ 

جسیماً  مخالفة جسیمة، حیث یؤدي إلى انعدام القرار ،و یكون عیب المحل في القرار الإداري

بحیث یؤدي لانعدامه إذا انعدمت الحالة الواقعیة أو القانونیة التي استندت إلیها الإدارة في 

رها سواء كانت تلك تحقیقه بقرارتیب الأثر الذي قصد استحال على الإدارة ت قرارها أو

  .108 الاستحالة قانونیة أو واقعیة

من الثابت أن  الظروف الاستثنائیة تغطي عیبي الاختصاص و تخلف  : تغطیة عیب المحل -

الشكل ،وهذا ما ینسحب أیضاً على عیب المحل، بحیث یكون القرار الإداري صحیحاً رغم 

                                                 
 . 117سابق، صالمرجع المحمد عبد الحمید أبو زید ،  -106
    .و ما بعدھا 323سابق، صالمرجع ال النظریة العامة للقرارات الإداریة،سلیمان محمد الطماوي ، -107
 . 145سابق ، ص المرجع ال،  الأسس العامة للقرارات الإداریةعبد العزیز عبد المنعم خلیفة،  -108
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استثنائیة، وذلك لاتساع نطاق المشروعیة في  تعیب محله، إذا كان مرجع هذا العیب ظروفاً 

تلك الظروف عنه في الظروف العادیة ،فالقرار الإداري الذي یعطل تنفیذ حكم قضائي هو في 

حقیقته قرار باطل في محله لتعارضه مع أحد المبادئ القانونیة العامة وهو مبدأ حجیة الشيء 

ادیة، إلا أن هذا القرار یكون المقضى به، وإذا  كان ذلك یصدق في ظل الظروف الع

على أن الإدارة لا یجب أن تتشدد في ،  109صحیحاً إذا اقتضت إصداره ظروف استثنائیة

تصرفها، فلا یتسع تصرف الإدارة إلا بالقدر الذي یملیه الظرف ،إذ أن القاعدة أن الضرورة 

 قدر الذي تملیهتقدر بقدرها، فلا تضحي بمصالح الأفراد في سبیل المصلحة العامة إلا بال

 . 110 الضرورة

 : ركن السبب - رابعا

القرار الإداري لا یعدو أن یكون تصرفاً قانونیاً :    مفھوم السبب في القرار الإداري - 01

أصدرته الإدارة بإرادتها المنفردة، و لأنه لا یسوغ أن یقوم أي تصرف قانوني بغیر سبب 

ولما  .یبرره، فإنه یتعین أن یكون لكل قرار إداري سبباً یؤیده من الناحیة القانونیة و الواقعیة

ادة الإدارة، فهو یتم عن اختیار ناتج عن فكرة معینة كان القرار الإداري تصرفا یستند إلى إر 

و ذلك هو سبب القرار  Fait extérieurتولدت في ذهن رجل الإدارة بفعل عامل خارجي 

التي لا یمكن " روربإشارة الم"الإداري، وهو مایشبهه العمید الدكتور سلیمان محمد الطماوي 

أو ما یسمیه الفقیه  ،111"ورة المرورالسیر دون مراعاتها، و لكن وجودها لا یستلزم ضر 

تعریف السبب   و علیه یمكن.  motif impulsifالدافع أوبالسبب الملهم  Duguitالفرنسي 

                                                 
 . 161سابق، ص المرجع ال،  القرار الإداري في قضاء مجلس الدولةالعزیز عبد المنعم خلیفة ، عبد   -109
  .148، ص 1996الدار الجامعیة، بیروت،لبنان ، الوسیط في القانون الإداري،ابراھیم عبد العزیز شیحا ، -110
 . 647سابق، صالمرجع ال، القانون الإداريالوجیز في سلیمان محمد الطماوي ، -111
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الحالة الواقعیة أو القانونیة السابقة على القرار و الدافعة إلى تدخل الإدارة لاتخاذه، فهو : "بأنه

 . 112 "سند خارجي لإصداره و مبرر

صورة عمل مادي سواء أكان من صنع : عملیا في إحدى صورتین وركن السبب یظهر  

الطبیعة أو الإنسان، كزلزال أو حریق أو فیضان أو اضطرابات تهدد الأمن،فیصدر رئیس 

 الجمهوریة مرسوما رئاسیا یعلن فیه حالة الطوارئ أو الحصار أو یقر الحالة الاستثنائیة ،فهذه

مهوریة لا تصدر تلقائیا وإنما لمواجهة حالة واقعیة، القرارات الضبطیة الصادرة عن رئیس الج

أما الصورة الثانیة ففي شكل عمل قانوني، وهي واقعة توافرت فیها شروط معینة  ،كارتكاب 

فالمخالفة الإداریة التي تقع من  113أحد الموظفین عملا یعد جریمة تأدیبیة أو ذنبا إداریا

الصادر بشأنه، و إفصاح الموظف عن رغبته الموظف العام هي سبب قرار الجزاء التأدیبي 

في الاستقالة و تقدیمه طلبا بذلك إلى جهة الإدارة هي سبب القرار الصادر بقبول الاستقالة 

وإهماله لمنصبه سبب للإقالة، والرغبة في إقامة مستشفى عام هو السبب في نزع ملكیة ارض 

 . مملوكة لفرد للمنفعة العامة

بهذا المعنى لیس شخصیا أو نفسیا لدى متخذ القرار،  وإنما هو  وسبب القرار الإداري   

 . عنصر موضوعي خارجي عنه من شانه أن یبرر صدور هذا القرار

سباب والظروف الواقعیة أو ولا یقصد بالباعث هنا الغایة أو الهدف من إصدار القرار، بل الأ

بب القرار سابق علیه، في حین فس. ونیة التي تحدث قبل مولد القرار وتدفع إلى إصدارهالقان

أن غایته لاحقة لصدوره وتكون من نتائجه، حیث أن القرار الإداري یجب أن یتوخى دائما 

  . الصالح العام

  

  

                                                 
 .  40سابق ، صالمرجع ال ، القرارات الإداریة ،محمد الصغیر بعلي   -112
  .66-65ص ص   ، 2007،النشاط الإداري، الوجیز في القانون الإدارينبیلة عبد الحلیم كامل ، -113
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 : الشروط الواجب توفرھا في ركن السبب -

یجب أن یكون السبب قائما قبل لجوء  :قائما وحالا قیام السبب حتى تاریخ إصدار القرار -

إلى اتخاذ القرار الإداري،  وهذا ما یؤكد أن السبب هو عنصر خارجي أو ركن الإدارة 

خارجي من أركان القرار الإداري، أي یجب أن تكون الحالة القانونیة أو المادیة سابقة عن 

مرحلة إعداد القرار الإداري، كما یجب أن یستمر وجودها حتى وقت صدور القرار الإداري 

نظرًا لأن العبرة في تحدید مشروعیة القرار الإداري تكون بالنظر ،114اريلیرافق حیاة القرار الإد

القانونیة  ضوء الظروف الواقعیة أو لتاریخ صدوره، بحیث یتم تقدیر تلك المشروعیة في

الحالة  المحیطة بإصدار القرار الإداري، ویتفرع عن هذا الشرط ضرورتان الأولى أن تكون

علا، والثانیة أن یستمر وجودها حتى وقت صدور القرار، ومن القانونیة أو الواقعیة موجودة ف

هنا فإن زوال أو عدم وجود السبب لا یعطي للإدارة الحق في إصدار القرار أو الاستمرار فیه  

كأن یكون الوضع مستتبا فلا داعي لإعلان الحالة الاستثنائیة مثلا،  أو أن یبادر الموظف 

قانونیة وقبل صدور القرار فلا یجوز للإدارة إصدار قرار إلى سحب طلب استقالته في المدة ال

وعلیھ فإنھ یتعین قیام السبب الذي استندت إلیھ الإدارة في قرارھا ،  115 إنهاء العلاقة الوظیفیة

تاریخ صدور القرار الإداري هو الوقت الذي یجب الرجوع  ذلك لأنّ .حتى صدور ذلك القرار

 .  إلیه لتقدیر مشروعیة هذا القرار

إعمالاً لمبدأ أن ما بني على باطل فهو باطل فإنه یتعین :  مشروعیة سبب القرار الإداري -

للإدارة أن تتحرى في أسباب قراراتها أن تكون مطابقة للقانون، حیث یجب أن یكون السبب 

الذي استندت إلیه الإدارة لإصدار القرار مشروعا غیر مخالف للقانون، ویكون السبب غیر 

ا استندت الإدارة إلى حالة قانونیة غیر تلك التي حددها المشرع عند ممارسة مشروعا إذ

الإدارة لسلطتها المقیدة، أما و في مجال سلطتها التقدیریة یجب أن لا تكون الأسباب خارجة 

                                                 
 . 99سابق ، ص المرجع الجبار جمیلة ،  -114
 . 67سابق ، صالمرجع الإداري ، الالقرار عمار بوضیاف ،  -115
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          عن روح المشروعیة و یجب أن لا تخلط بین السبب كركن من أركان القرار الإداري

ي به ذكر أسباب القرار صراحة ذلك لأن الإدارة غیر ملزمة به إلا إذا و التسبیب الذي یعن

نص المشرع على ذلك صراحة، و إذا ما حدث عكس ذلك یكون حینئذ القرار معیبا بعیب 

لأجل ذلك فقد ذهبت المحكمة الإداریة العلیا بمصر إلى  ،  116 الشكل و لیس بعیب السبب

             حین لوظیفة مساعد نیابة إداریة في تلكإلغاء قرار إداري برفض تعیین أحد المرش

الوظیفة، حیث جعل القرار من المركز الاجتماعي المتواضع لوالد المرشح سبباً لرفض 

التعیین، حیث انتهت المحكمة إلى تعارض هذا السبب مع الحق الدستوري بالمساواة في 

وقد یحتوي القرار على سبب  ا هذ . 117 الحقوق العامة ومن بینها حق تولي الوظائف العامة

القاضي في فحص  واحد كما قد یحتوي على عدة أسباب، ففي الحالة الأولى تسهل رقابة

            مشروعیة السبب، لكن إذا تعددت الأسباب في القرار الإداري وكان بعضها مشروعا 

بالنظر إلى الآخر غیر مشروع، ما هو حكم هذا النوع من القرار هل هو مشروع  و البعض

غیر مشروع لثبوت بعض الأسباب غیر المشروعة في  وجود أسباب مشروعة أم هو قرار

القرار؟ للإجابة على هذه الإشكالیة ابتدع مجلس الدولة الفرنسي معیارا استطاع أن یرشد به 

القاضي الإداري في رقابته على هذا النوع من القرارات، حیث فرق بین الأسباب الرئیسیة 

 . ة لإصداره و بین الأسباب غیر الدافعة أو ما تعرف بالأسباب الثانویةالدافع

بموجب هذا المعیار فإن القرار الذي یتعرض للإلغاء من طرف القاضي الإداري هو القرار 

الذي تكون الأسباب الدافعة إلى وجوده غیر مشروعة، أما إذا كان القرار یتضمن أسباب 

ة إلى أسباب ثانویة غیر دافعة لوجوده، و هي غیر دفعت إلى وجوده مشروعة، بالإضاف

  . 118مشروعة، هذا لا یؤثر في مشروعیة القرار الإداري

                                                 
 . 99سابق ، ص المرجع الجبار جمیلة ،  -116
  .134سابق ، ص المرجع ال،  الأسس العامة للقرارات الإداریةعبد العزیز عبد المنعم خلیفة ،   -117
  .100-99جبار جمیلة ، المرجع السابق ، ص ص   -118
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لا یجوز أن تتخذ الإدارة من الأسباب العامة أو المجهولة سنداً لقراراتها وإلا :  تحدید السبب -

عدت تلك القرارات معیبة في سببها، حیث یتعین في سبب القرار الإداري أن یكون محدداً 

بصورة یتمكن معها صاحب الشأن من تحدید موقفه من القرار بالقبول أو الرفض و اللجوء 

 . إذا لم یقتنع بمبرراته إلى القضاء طاعناً علیه

ولاشك في أن هذا الشرط لا یكون هناك مجالاً لإعماله إلا بالنسبة للقرارات التي یلزم المشرع 

الإدارة فیها بالإفصاح عن أسباب قراراتها، أو إذا ذكرت الإدارة تلك الأسباب مختارة، حیث 

  للنظر في شروط مشروعیته یخضع سبب القرار الإداري في الحالتین لرقابة القضاء الإداري 

  . 119و منها تحدید هذا السبب بدقه

 : مدى التزام الإدارة بإصدار القرار في حالة وجود السبب  -

یختلف مدى التزام الإدارة بإصدار القرار في حالة وجود السبب حسب مدى السلطة التقدیریة 

 : الآتيالتي تتمتع بها على النحو 

لإدارة سلطة تقدیریة تستطیع أن تصدر القرار أو لا تصدره، في الحالات التي یكون فیها ل

         حسب ما یتراءى لها، فمثلا حین یظهر الوباء تستطیع الإدارة أن تصدر قراراً یمنع الدخول 

كحالة   –و قد ترى أنه من الأفضل لأسباب أخرى . و الخروج بالنسبة للمنطقة الموبوءة

 . أن لا تصدر مثل هذا القرار، وتستبدل به إجراء آخر –الذعر التي یمكن أن تترتب علیه

 أما في الحالات التي تكون سلطة الإدارة فیها مقیدة، فإن وجود السبب یجعل الإدارة ملزمة

رار،  ومثال ذلك أن یفرض القانون على الإدارة منح ترخیص معین لكل طالب له بإصدار الق

وهو طلب  –تستطیع الإدارة أمام وجود السبب  فیه شروط معینة، ففي هذه الحالة لا تتوافر

إلا أن تصدر القرار بمنح  –جانب من تتوافر فیه الشروط التي حددها القانون  الرخصة من

 . أو یلزم القانون الإدارة بترقیة الموظف الأقدم فتكون إرادة الإدارة مقیدة 120 هذه الرخصة

                                                 
 . 135ص المرجع السابق  ،للقرارات الإداریة،الأسس العامة عبد العزبز عبد المنعم خلیفھ ، -119
 . 234عبد الله طلبة ، نجم الأحمد، المرجع السابق، ص  -120
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القضاء على ركن السبب في القرار الإداري تطورت رقابة : رقابة القضاء على ركن السبب -

حتى في حالة السلطة التقدیریة، فامتدت إلى الرقابة من الوجود المادي للوقائع إلى رقابة 

  121:التكییف القانوني لها إلى أن وصلت إلى مجال الملائمة أو التناسب

سبب في القرار هي أول درجات الرقابة القضائیة على ركن ال:  الرقابة على وجود الوقائع -

 الإداري، فإذا تبین أن القرار لا یقوم على سبب یبرره أو تبین أن سببه غیر صحیح أو وهمي

 .لانعدام السبب الذي استند علیه فإنه یكون جدیراً بالإلغاء

هنا تمتد الرقابة لتشمل الوصف القانوني للوقائع التي استندت :  الرقابة على تكییف الوقائع -

في إصدار قرارها فإذا تبین أن الإدارة أخطأت في تكییفها القانوني لهذه الوقائع،  إلیها الإدارة

فإنه یحكم بإلغاء القرار الإداري لوجود عیب في سببه، بمعنى أنه إذا تحقق القاضي من وجود 

الوقائع المادیة التي استندت إلیها الإدارة في إصدارها قرارها یتنقل للبحث فیما إذا  كانت تلك 

 . وقائع تؤدي منطقیاً إلى القرار المتخذال

الأصل أن لا تمتد رقابة القضاء الإداري لتشمل البحث :  الرقابة على ملائمة القرار للوقائع-

في مدى تناسب الوقائع مع القرار الصادر بصددها، لأن تقدیر أهمیة الوقائع و خطورتها 

الإداري عموما أخذ برقابة القضاء  أنّ  مسألة تدخل ضمن نطاق السلطة التقدیریة للإدارة، إلاّ 

 الملائمة بین السبب و القرار المبني علیھ، لاسیما إذا كانت الملائمة شرطاً من شروط
  . 122 المشروعیة

الإداري أو فقد أحد شروط إذا تخلف سبب القرار   123:أثر تخلف السبب في القرار الإداري -

هذا السبب ثانویا في حالة تعدد أسباب القرار و دَ  هذا القرار باطلا ،إلا إذا  كان صحته  عُ 

كان القرار یستند إلى سبب آخر دافعا لإصداره، حیث یحمل القرار على هذا السبب الصحیح،  

                                                 
 . 276-275سابق، ص ص المرجع العلاء الدین عشي،  -121
                          وما بعدھا 548،المرجع السابق ، صالنظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائريعمار عوابدي ، -122

 . 538، ص 1998المجلد الثاني، الدار الجامعیة، الإسكندریة، مصر، ،القانون الإداري،و عبد الغني بسیوني عبد الله 
 .  143سابق ، صالمرجع ال،  القرار الإداري في قضاء مجلس الدولةعبد العزیز عبد المنعم خلیفة ،  -123
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ولا یملك القاضي تفادیا لإلغاء القرار الإداري المبني على سبب غیر صحیح أن یبحث للقرار 

 .  عن سبب صحیح یسنده إلیه

وعلة عدم جواز قیام القاضي بإسناد القرار المعیب في سببه إلى سبب آخر تفادیا لإلغائه    

أن في ذلك تجاوزا من القاضي لدوره، وتدخلا منه غیر جائز في شؤون الإدارة حیث یقتصر 

دور القاضي الإداري على مراقبة صحة السبب الذي تذرعت به جهة الإدارة في إصدارها 

  . بطلان سبب القرار یقف دور القاضي عند حد الحكم بإلغائهقرارها ،فإذا ثبت 

  :ركن الغایة- خامسا 

 .مفھوم ركن الغایة في القرار الإداري - 01

كن الغایة أو الباعث یُعرف بأنّه النتیجة التي یسعى رجل الإدارة إلى تحقیها ،  و ر إنّ      

عى رجل الإدارة إلى تحقیقها عن طریق النتیجة النهائیة التي یس:" یُعرفه العمید بونار بأنّه  

  . 124 "الأثر المباشر المتولد عن عمله 

الأثر البعید و النهائي و غیر :" و من جهته  الدكتور عمار عوابدي یُعرفه بأنّه        

المباشر الذي یستهدفه متخذ القرار الإداري في قراره و أهداف القرار الإداري تدور و تتمحور 

" حول تحقیق المصلـــــــــــــــحة العامة 
125 .  

الصادر بتوقیع عقوبة على موظف جزاء ما  ففي مجال الوظیفة العامة فالقرار التأدیبي       

یكون سببه هي المخالفات التي أدت إلى توقیع الجزاء و محله هو  ةارتكبه من مخالفات وظیفی

الجزاء ذاته ، أي توقیع العقوبة و آثارها في حق الموظف ، أمّا الغایة من قرار التأدیب فهو 

.ردع الموظف حتى لا یعود مستقبلا إلى ارتكابه 
یقصد بأنه الهدف الذي یروم رجل  و 126

                                                 
 .350،   349  ، ص 1991مطبعة عین شمس ، الطبعة السادسة  النظریة العامة للقرارات الإداریة ،سلیمان محمد الطماوي ،   -  124
 .  77، ص  2003،دار ھومة  ، طبعة   القرارات الإداریة بین علم الإدارة و القانون الإداريعمار عوابدي ، نظریة  -  125
،  97، ص  2007ار الخلدونیة ، للنشر و التوزیع ،  الطبعة الأولى ، د القانون الإداري و المؤسسات الإداریة ،طاھري حسین  ،  -  126

 . 112ص 
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الإدارة تحقیقه عند اتخاذ القرار و الأصل ، أن تكون المصلحة العامة هي الغایة التي 

  .127 یستهدفها القرار الإداري و إلاّ كان معیبًا في غایته

إلى تحقیقها أو الهدف  تسعى الإدارة العامةو ركُن الغایة هو النتیجة النهائیة التي         

كمثال على ذلك نجد أن الهدف من إصدار و . 128  القرار الإداري  هالذي یستهدف تحقیق

             قرارات الضبط الإداري هو حمایة النظام العام بعناصره الأمن  العام ، والصحة العامة 

  .و السكینة العامة  

الأثر القانوني المترتب علیه و هو ما یسمى  و الغایة تختلف عن النتیجة المباشرة للقرار أو

  .بمحل القرار

 يو لیس الغایة من قرار التعیین احد الموظفین هي و ضع شخص ما في المركز القانون     

  . 129 الخاص بهذه الوظیفة ، و إنما ضمان سیر المرافق العامة

سلطة الحلول ، فهو كما أن والي الولایة حینما یصدر قرارات تخص البلدیة بعنوان        

لاشك یكون قبل ممارسة لهذه السلطة في غیر حالات الاستعجال ، قد وجه إنذارا لرئیس 

البلدیة المعني و إلتزم هذا الأخیر السلبیة و لو یبادر لاتخاذ أي إجراء كحفظ الأرواح و 

تدخل  الممتلكات ،فهنا امتناع رئیس البلدیة یُشكل ركن السبب في القرار الإداري و محله

  .130 سلطة إداریة و حلو لها محل سلطة أخرى و هدفه حفظ النظام العام

 نفركن الغایة هو إذن هو النتیجة النهائیة التي تهدف الإدارة العامة إلى تحقیقها م       

  .خلال إصدارها للقرار الإداري 

  . مصادره -

  .استهداف المصلحة العامة   -     

                                                 
، دار الثقافة للنشر و التوزیع ، الدار العلمیة الدولیة للنشر و التوزیع ،  الوجیز في القانون الإداريمحمد جمال مطلق الذنیبات ،   -  127

 . 216،  ص  2003الأردن ، –عمان 
، الأردن الطبعة الأولى   ، دار قندیل للنشر و التوزیع ، عمان إساءة استعمال السلطة في القرارات الإداریةإبراھیم سالم العقیلي ،  - 128

 .63،  ص   2008
 . 514، ص  1996دار المطبوعات الجامعیة  ، الإسكندریة ،  القانون الإداري ،ماجد راغب الحلو ،  - 129
 .166، ص  المرجع السابق  القرار الإداري ،عمار بوضیاف ،   -  130
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إنّ القاعدة العامة التي تحكم جمیع أعمال السلطة الإداریة هي تحقیق المصلحة العامة       

في جمیع القرارات الإداریة التي تصدر عنها و أن لا تسعى إلى هدف آخر و إلا أصبحت 

قراراتها غیر مشروعة لبعدها عن هدف المصلحة العامة ، كما أنه توجد عدة صور لمجانبة 

قرراتها منها استهداف مصلحة شخصیة أو محاباة الغیر الإدارة العامة في 
131.  

العامة بذاتها و علیه إذا كانت  ةو الهدف من التصرف الإداري هو تحقیق المصلح      

هناك عدة أهداف من شأنها تحقیق مصلحة عامة ، فان للإدارة أن تختار من بین هذه 

القرار الإداري یسعى إلى تحقیق  و علیه فإنّ ،  132 الأهداف أكثرها تحقیقا للصالح العام

، و هذا ما جاء في نص المادة  133 العامة من حیث الاستجابة لمتطلبات الجمهور المصلحة

131 -88: من المرسوم رقم ) 6(السادسة 
المنظم للعلاقات  1988جویلیة  4المؤرخ في  134

ها و هیاكلها مع تسهر الإدارة دوما على تكییف مهام: "   بین الإدارة و المواطن على أنه 

  .احتیاجات المواطنین 

  " .و تجب أن تضع تحت تصرف المواطن خدمة جیدة 

  احترام قاعدة تخصیص الأھداف-

إذا كانت القاعدة العامة تنص على أن القرارات الإداریة جمیعها و بغیر استثناء ،         

تقضي بوجوب استهداف یجب أن تستهدف المصلحة العامة ،فإنّ هناك قاعدة أخرى تكملها و 

القرارات الإداریة أي الأهداف الذاتیة المتخصصة التي عینها المشرع في المجالات المحددة 

أي یخصص هدفا معینا یجعله نطاقا لعمل إداري معین و في هذه الحالة یجب ألاّ . 135 لها

قانون یستهدف القرار الإداري المصلحة العامة فحسب بل أیضا الهدف الخاص الذي عینه ال

التي تقید القرار الإداري بالغایة المخصصة " تخصیص الأهداف " لهذا القرار عملا بقاعدة 

                                                 
 . 129، ص  1993الدار الجامعیة ،  القانون الإداري ،عبد الغني بسیوني ، - 131
 . 325، ص  2003، منشأة المعارف ، الإسكندریة ،  أوجھ الطعن بإلغاء القرار الإداريعبد العزیز عبد المنعم خلیفة ،  -  132
 . 83، ص    2005، دار العلوم ، عنابة ،   ات الإداریةالقرارمحمد الصغیر بعلي ،  -  133
  ، الصادرة في27، المنظم للعلاقات بین الإدارة والمواطن، الجریدة الرسمیة العدد 1988 -7-4المؤرخ في  131-88المرسوم رقم  -  134
6-7.1988- 

 . 358سابق ، ص المرجع ، ال  أوجھ الطعن بإلغاء القرار الإداريعبد العزیز عبد المنعم خلیفة ،  -  135
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تحقیق المصلحة العامة  هالتي رسمها له ، فإذا خرج القرار على هذه الغایة و لو كان هدف

ذاتها كان مشوبا بعیب الانحراف ووقع باطلا 
136 .  

نص حیث حدد المشرع هدفا خاصا للقرارات و التخصیص ،قد یُستفاد من صراحة ال       

الإداریة ما قد یستخلص من روح التشریع أو طبیعة الاختصاص و في حالة عدم تحدید 

هذا الهدف متروكا  المشرع للهدف الخاص الذي قد یتعین أن یحققه القرار ، یكون تحدید

في تحدید الأهداف  و استخلاصه لمراد المشرع ، حیث یستكمل سلطته التقدیریةلتفسیر القاضی

الوسائل الممكنة ، كالرجوع إلى الأعمال التحضیریة و المذكرات التفسیریة  الخاصة للقرار بكل

  . 137 و تتبع المناقشات التي دارت حول القانون

فالقانون في كثیر من أعمال الإدارة لا یكتفي بتحقیقها في نطاقها الواسع ، بل یخصص      

هدفا معینا یجعله نطاقا لعمل إداري محدد ، و في هذه الحالة یجب ألاّ یستهدف القرار 

و هذا عملا بقاعدة .المصلحة العامة فحسب ، بل أیضا الهدف الخاص الذي عینه القانون 

تقید القرار الإداري بالغایة المخصصة له التي رسمت له فإذا خرج  تخصیص الأهداف التي

عنها كان مشوبا بعیب الانحراف بالسلطة 
138.  

  . في القرار الإداريتخلف ركن الغایة  المترتب عن جزاءال - 

  .تعریف عیب الانحراف بالسلطة و بیان خصائصه  -

  .تعریف عیب الانحراف بالسلطة    -

الانحراف بالسلطة :" الفرنسي إلى تعریف الانحراف بالسلطة على أنّـه  ذهب بعض الفقه       

یتمثل في استخدام سلطة معینة بواسطة جهة إداریة ، من أجل تحقیق هدف آخر غیر ذلك 

  . 139 "الذي من أجله منحت لها هذه السلطة بواسطة القانون 

                                                 
 . 278، ص  2002، دار الثقافة للنشر و التوزیع ، عمان ، الأردن  ، القانون الإدارينواف كعنان ،   -  136
زیاني سفیان ، الانحراف في استعمال السلطة كوجھ من أوجھ الدعوى ، مذكرة تخرج لنیل شھادة م ، ع ، للقضاء ، دفعة  - 137

 .23، ص 2004/2007
مجلة المنتدى القانوني،دوریة تصدر عن قسم الكفاءة المھنیة ) حالات تجاوز السلطة (  عیوب القرار الإداريالأستاذة أحمید ھنیة ،-  138

 .60ص.، 2008للمحاماة  ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر بسكرة ، العدد الخامس ، مارس 
 . 275سابق ، ص المرجع ، ال  جھ الطعن بإلغاء القرار الإداريأوعبد العزیز عبد المنعم خلیفة ،  -  139
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لسلطة الإداریة لسلطاتها من أجل یتمثل في إستخدام ا" و یُعرفه الفقیه جورج فیدال بأنّه       

  .140 "تحقیق هدف مُغایر للهدف الذي وضع لها 

یقصد بهذا العیب أن یستعمل رجل الإدارة : " أما في مصر فیُعرفُه الفقیه سلیمان الطماوي 

  .141 "سلطته التقدیریة لتحقیق غرض غیر معترف له به 

نكون بصدد انحراف بالسلطة عندما "وفي الجزائر یُعرفه الأستاذ أحمد محیو بأنّه          

    " تستعمل السلطة الإداریة سلطتها لتحقیق هدف غیر الذي منحت لها من أجله تلك السلطة 

و یضیف ذات الأستاذ بأنّه للبحث عن عیب الانحراف بالسلطة، یجب بالضرورة البحث عن 

فالأسباب تعد  :البواعثالبواعث التي ألهمت مصدر القرار، و هذا ما یمیز الأسباب عن 

معطیات واقعیة أو قانونیة ، وهي عناصر لها وجودا موضوعیا و التي من شانها تبریر القرار 

الإداري و بالعكس من ذلك ، فإنّ البواعث ذات طابع شخصي ، و ناتجة عن النیة ، أو 

میول مصدر القرار ، و تكشف عن الهدف المتبع 
142.  

ن الفضل لمجلس الدولة الفرنسي في إنشاء عیب الانحراف في و من جهة أخرى فلقد كا       

            استعمال السلطة و هذا في نهایة القرن التاسع عشر بعد كل من عیب عدم الاختصاص

و عیب مخالفة القانون و  عیب الشكل و الإجراءات و أول سلسلة من أحكام القضاء الإداري 

في استعمال السلطة كحالة من حالات عدم شرعیة الفرنسي التي ظهر فیها عیب الانحراف 

  :القرارات و الطعن فیها  بعدم الشرعیة كوسیلة من وسائل دعوى الإلغاء كانت 

 Vernhes قضیة 1858.05.19حكم مجلس الدولة الفرنسي المؤرخ في  -

  .LESBATS  143 قضیة 1864.02.25حكم مجلس الدولة الفرنسي المؤرخ في  -

  .عیب الانحراف بالسلطة بیان خصائص  -     

  :یمكن حصر خصائص عیب الانحراف بالسلطة كما یلي   

  .الصفة الاحتیاطیة لعیب الانحراف في استعمال السلطة   -

                                                 
 . 78سابق  ، ص المرجع الإبراھیم  سالم العقیلي  ،   -  140
 . 5سابق ، ص المرجع الزیاني سفیان ،  -  141
 .300، ،ص 2007الثالثة  ، ةھومھ، الطبع ردا ،"وسائل المشروعیة" ، دروس في المنازعات الإداریة لحسین بن شیخ آث ملویا،-  142
 . 6سابق  ، ص المرجع الزیاني سفیان ، -  143
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لم یوجد عیب آخر، یشوب القرار الإداري  إذاوتعني هذه الخاصیة أنه یمكن اللجوء إلیه      

و یبرر الفقه السمة الاحتیاطیة لعیب الانحراف بالسلطة من جانب أول بصعوبة إثبات العیب، 

بغیره من العیوب الأخرى المؤدیة لإلغاء القرار الإداري ذلك أن العمل المشوب به  ةبالمقارن

لم یتوخ الصالح العام أو لم یهدف إلى هو عمل سلیم في جمیع نواحیه الظاهرة،إلا أن مصدره 

تحقیق الغرض المحدد للسلطة الممنوحة له ومن ثم فان إثبات الانحراف باستعمال السلطة 

و هو أمر یصعب على القاضي القیام به ، إذ أن یفضل  یتطلب البحث عن نیة مصدر القرار

طاء قانونیة تمس الإداري البحث عن أخ القاضي الإداري أثناء فحصه لمشروعیة القرار

مشروعیة القرار مساسا مباشرا تاركا عیب الانحراف بالسلطة كحل أخیر
144.  

  . الصفة  القصدیة  لعیب الانحراف في استعمال السلطة       

فیرى بعض الفقهاء أنّ عیب الانحراف باستعمال السلطة هو عیب قصدي فیجب لإلغاء        

الإدارة بخروج قراره عن المصلحة العامة أو یخُالف قاعدة القرار الإداري المعیب أن یعلم رجل 

فهو، یتصل بالنیة و القصد و لیس بالنتائج ،و یجب أن یتوافر قصد .تخصیص الأهداف

الانحراف بالسلطة لدى مصدر القرار نفسه و أن تتجه إرادته الحرة إلى الانحراف بسلطته  كما 

دارة عند إصدارها لقرارها  و قد أكدت یجب أن یتوافر قصد الانحراف بالسلطة لدى الإ

عیب إساءة استعمال : "المحكمة العلیا الإداریة هذا المعنى في قرار لهـا حیث صرحت أن

السلطة من العیوب القصدیة ،قوامه أن یكون لدى الإدارة عند إصدارها للقرار قصد إساءة 

ا العیب بوقائع عامة بعیدة استعمال السلطة و الانحراف بها ، ولا وجه للتحدى في إثبات هذ

"عن الغایة من القرار 
145 .  

  .اقتران عیب الانحراف باستعمال السلطة بالسلطة التقدیریة للإدارة -

و هذه الخاصیة تعني أن هذا العیب یمكن اعتباره عیب في الاختیار ، فالإدارة بدلا         

حدده المشرع و تختار الغایة من أن تستعمل سلطاتها التقدیریة وفق الإطار الخارجي الذي 

التي یبتغیها المشرع عند منحه إیاه هذا الاختصاص ، تسيء الإدارة هذه السلطة وتختار 

                                                 
 .278سابق ، ص  المرجع ، ال  أوجھ الطعن بإلغاء القرار الإداري،   عبد العزیز عبد المنعم  خلیفة   - 144
 . 9سابق ، ص  المرجع الزیاني سفیان ،  -  145
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 اتحقیق غایة أخرى ، فالسلطة التقدیریة منحت للإدارة ، بقصد مساعدتها في أداء و وظیفته

الإداریة و بناءا على هذه السلطة یكون للإدارة أن تعمل وفق ما تقرره هي وحسب رغبتها دون 

أن تكون ملزمة بالعمل أو الامتناع عن العمل ، كما أن هذه السلطة لیست سلطة مطلقة؛ بل 

یرد علیها قید هام هو تحقیق الصالح العام
وإلاّ كان قرارها مشوبًا بعیب إساءة استعمال ،  146

  . سلطة و ذلك لانحرافها عن هدف تحقیق الصالح العامال

  .باستعمال السلطة بركن الغایة في القرار الإداري الانحرافتعلق عیب  - 

فهو یتحقق إذا انحرفت الإدارة مصدرة القرار  عن غایة تحقیق المصلحة العامة ، أو        

تعبیر عن الانحراف عن غایة  عن الغایة المعنیة بالذات بنص القانون ، فهذا العیب هو إذن

  .القرار الإداري 

و في حالة تعدد أهداف القرار الإداري، یكفي أن یكون أحدها مشروعا حتى یكون القرار 

  .سلیما، ما لم یكن الهدف المعیب هو الحاسم في إصداره القرار 

قرارتها ، بغایة عامة و ما تجدر الإشارة إلیه  أنّ الإدارة مقیدة في تحدید الغایة من        

، وهي غایة تحقیق المصلحة العامة ، ثم تحقیق  ایتعین مراعاتها في كل قراراتها و نشاطاته

الأهداف التي من أجلها أنشئ المرفق و التي یحددها القانون ، فإذا حادت الإدارة عن هذه 

أحكام مجلس الدولة  الأهداف عُدَّ قرارها مشوبًا بالانحراف في استعمال السلطة ، و لقد دأبت

الفرنسي و المصري على  تأكید العلاقة الوثیقة بین ركن الغایة في القرار الإداري و عیب 

  .147 الانحراف بالسلطة

  .عدم تعلق عیب الانحراف باستعمال السلطة بالنظام العام - 

ومعنى ذلك أن القاضي لا یُثیره من تلقاء نفسه دون الدفع إلیه مباشرة ، و هذا ما         

أجمع علیه الفقه و القضاء الإداریین على عدم اعتبار عیب الانحراف باستعمال السلطة ، 

مُتعلقًا بالنظام العام على عكس عیب الاختصاص ، بمعنى أنّ أمام القاضي لا یتعرض لعیب 

ن تلقاء نفسه إلاّ إذا أثاره الخصم الطاعن في الدعوى ، ویمكن إرجاع ذلك استعمال السلطة م

                                                 
 . 92سابق  ، ص  المرجع الإبراھیم  سالم العقیلي  ،  -  146
 . 308سابق  ، ص  المرجع ال ، أوجھ الطعن بإلغاء القرار الإداري عبد العزیز عبد المنعم خلیفة   ،  - 147
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إثبات عیب إساءة استعمال السلطة ، لأنّه عیب یكمن في نوایا و مقاصد مصدر  ةلصعوب

لقرار الإداري لهذا القرار الإداري یوفر على نفسه المشقة و العناء في البحث في نفسیة 

مصدر القرار
148 .  

نشیر إلى  أن عیب الانحراف بالسلطة یُعد من أصعب  العیوب وذلك لأسباب هذا و        

صعوبة اكتشاف الانحراف و ذلك تعلقه بنیة متخذ القرار ، وانه یفضل  -:یمكن حصرها في 

القاضي ملاحظة انعدام الأساس القانوني لیصرح بان القرار باطل و لا اثر له بدلا من إلغائه 

محتوى نص : وصول إلى نیة الإدارة استعانة القضاء بما یلي لعیب في الانحراف ، و لل

القرار لمعرفة ما إذا ما حقق هدف مشروعا أم لا ، دراسة الملف دراسة دقیقة ، واستخلاص 

  . 149 ذلك من الظروف و الملابسات و استخلاصه من خلال عملیة اتخاذ القرار و كیفیاتها

  .باستعمال السلطة الانحرافعیب صور -

و نتناول صور الانحراف بالاستعمال السلطة و ذلك بالتطرق الانحراف عن المصلحة    

  .مجانبة المصلحة العامة و الانحراف عن قاعدة تخصیص الأهداف–العامة 

  .الانحراف عن المصلحة العامة  -

نطرق فیه صور الانحراف عن المصلحة العامة ، و ذلك بالتطرق إلى  الانحراف        

بالسلطة لتحقیق مصلحة مصدر القرار أو غیره ، و الانحراف بالسلطة انتقاما من الغیر و 

الانحراف بالسلطة لأسباب سیاسیة  و الانحراف بالسلطة بهدف الغش نحو القانون أو تحایلا 

  .على تنفیذ الأحكام القضائیة 

  .الانحراف بالسلطة لتحقیق مصلحة مصدر القرار أو غیره   -

رجل الإدارة كما سبق لنا ذكره یسعى إلى تحقیق المصلحة العامة من خلال قراراته  إنّ       

فإذا كان عمله یهدف إلى تحقیق منفعة شخصیة أو منعة غیره على حساب الصالح العام 

  .عن نطاق المشروعیة، لكونه مشوبا بعیب الانحراف في استعمال السلطة افیكون قراره خارج

                                                 
 .  88سابق  ، ص  المرجع الإبراھیم  سالم العقیلي  ، - 148
،  2008/2009، جامعة الجزائر ، كلیة الحقوق بن عكنون ،  السنة الجامعیة  محاضرات في منازعات الإداریةبوحمیدة عطا� ،  -  149

 .غیر منشورة - .176ص 
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الانحراف، فرجل الإدارة الذي یُعین للسهر على تحقیق مصالح  و هذه أبشع صور       

الجماعة و حمایة المصالح المشتركة لها، ینسى واجبه و یتحلل من قیوده و یسعى للحصول 

فیخرج عن نطاق وظیفته و یفقد عمله صفته العامة، ذلك أن كل عمل یجب .على نفع ذاتي 

أن یهدف إلى تحقیق مصلحة عامة 
150.  

قد سار مجلس الدولة الفرنسي في أحكامه الحدیثة نسبیا على ذات النهج ،حیث ألغى و       

قرارا لعمدة بالموافقة على خطة استیلاء البلدیة على الأرض التي یملكها هو و عائلته لإجراء 

تعدیل على تنظیمها ، بهدف رفع الحد الأقصى لارتفاع المباني التي یكنها إقامتها علیها ، 

التعدیلات التي اقترحها العمدة لا یبررها هدف من أهداف الصالح العام ، وأنه  حیث ثبت أن

قصد بها تحقیق مصلحته الشخصیة هو و عائلتهم باعتبارهم مالكین للأرض ، و من ثم 

انتهى المجلس إلى إلغاء القرار لكونه مشوبا بالانحراف في استعمال السلطة
151   

ة الجزائریة ، فلقد قضى مجلس الدولة بتاریخ أما بالنسبة للتطبیقات القضائی      

بإبطال قرار رئیس بلدیة أولاد   152 )قضیة طیان مكي ضد بلدیة أولاد فایت ( 19/04/1999

           المتضمن بیع قطعة ارض لفائدة السیدة بوسعدي  1989/ 20/03فایت المؤرخ في 

ه سلطاتها و استعملتها مسعودة ، لأن البلدیة خرجت عن الهدف الذي منحت لها بموجب

  .لمصلحة شخص أخر

تحویل السلطة " و لقد  عبّر مجلس الدولة عن عیب الانحراف بالسلطة بعبارة         

قضیة بلدیة بریكة ضد مكي مبروك ( 1999.05.03في قراره المؤرخ بـ "  لأغراض شخصیة 

(
بموجب مداولة مؤرخة في ذلك أنّ رئیس البلدیة المذكورة أعلاه قام بمنح قطعة أرضیة  153

لصالح احد أبنائه، مرتكبا بذلك انحرافا بالسلطة في أن استعمل سلطته لیس  1984.11.04

  .لتحقیق الصالح العام، بل لفائدته الشخصیة المجسدة في احد أبنائه

                                                 
 . 13مرجع سابق ، ص  الزیاني سفیان ،  -  150
 .338سابق  ،  المرجع ، ال أوجھ الطعن بإلغاء القرار الإداري عبد العزیز عبد المنعم خلیفة   ،  - 151
 109، ص   الطبعة الرابعة ، الجزء الأول ، دار ھومة  ،   منتقى في قضاء مجلس الدولةاللحسین بن الشیخ آث ملویا ، -  152
 . 345سابق  ، ص ال مرجعال،  دروس في المنازعات الإداریةلحسین بن شیخ آث ملویا،  -  153
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و هو نفس الأمر الذي ذهب إلیه مجلس قضاء باتنة بإبطال قرار إداري صادر في        

لوجود انحراف بالسلطة و هو  1987.05.26محضر المداولة المؤرخ في و  1987.03.22

القرار الذي أیده مجلس الدولة 
154.  

  .الانحراف بالسلطة انتقاما من الغیر - 

ففي هذه الصورة من صور الانحراف عن المصلحة العام ، یستعمل رجل الإدارة        

ذى للبعض إرضاء لما یكنه لهم من سلطاته القانون الواسعة و الخطیرة و ذلك قصد جذب الأ

حقد و كره و حقد ، وهذه الصورة الخطیرة للانحراف بالسلطة تطبیقاتها أكثر ما تكون بالنسبة 

للموظفین ، وهذا ما نجده حینما ألغى  مجلس الدولة الفرنسي ، قرار أصدره رئیس بلدیة إحدى 

لا یهدف إلى تنظیم العمل و  المدن و المتضمن تعدیل ساعات العمل في مقر البلدیة، لأنه

تقدیم خدمة أفضل للجمهور؛ بل یقصد عدم تمكین سكرتیر رئیس البلدیة و الذي یعمل معلم 

،من مباشرة عمله ، نظرا لارتباطه بالتدریس خلال الساعات المحددة بالقرار ،و قد انتهى 

، لا علاقة  المجلس إلى أن قرار فصل سكرتیر البلدیة بهذا الأسلوب صدر لأسباب شخصیة

  .155 لها بالمصلحة العامة ، مما یجعله مشوبا بعیب الانحراف بالسلطة

قد یستهدف الرئیس الإداري عند إصداره لقراره التنكیل بموظف معین و الإضرار ذلك أنه     

به لأسباب لا تتعلق بالصالح العام، وهو عندما یفعل ذلك ینحرف بسلطته و یصبح قراره 

الدوافع التي تحدوه لفعل ذلك، فقد تكون لاختلاف في الرأي أو في العقیدة معیبا، و تتعدد 

  . 156 الدینیة ،أو لتنافس في مجال معین

  .الانحـــراف بالسلطـة لأسبـاب سیـاسیـة  - 

 1996دستور ( القاعدة دائما أن الإدارة محایدة ، وهذا ما نص علیه الدستور الجزائري        

) المعدل و المتمم 
157

، وهذا " ز الإدارة عدم تحیّ   القانون  یضمن:" على أنه  26المادة في 

                                                 
 . 345نفس المرجع ، ص  -  154
 .344سابق ، ص المرجع ، ال أوجھ الطعن بإلغاء القرار الإداري عبد العزیز عبد المنعم خلیفة ، -  155

 . 819، ص1998، الإلغاءالجزء الأول، قضاء  القضاء الإداري ومجلس الدولة،مصطفى أبو زید فھمي ،  -156
         و المعدل  1996دیسمبر08: المؤرخة في  ،  76 :الجریدة الرسمیة العدد ، دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة -  157

  .2020حسب آخر تعدیل دستوري لسنة  :بــو المتمم 
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 2006یولیو سنة  15المؤرخ في  03-06من الأمر رقم 41ما نجده في نص المادة 

یجب على :"  على انه المعدل و المتمم  المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة 

  ".تحیز الموظف أن یمارس مهامه بكل أمانة و بدون 

أي أن تكون كذلك فهي لا  –كما أسلفنا الذكر - ومعنى ذلك أن تكون الإدارة محایدة        

تهدف إلاّ تحقیق المصلحة العامة ، دون أن تتأثر بجهة سیاسیة أو بدوافع حزبیة ، و تتحقق 

لعام هذه الصورة عندما تصدر الإدارة قرارا لغایة حزبیة أو أغراض سیاسیة بعیدة عن الصالح ا

ومن الأمثلة على هذه الصورة أن تستخدم الإدارة سلطتها الممنوحة لها لمنع التجمهر بحجة . 

انتشار وباء مثلا ، و هي تقصد في الواقع ، منع اجتماع سیاسي معارض للحكومة وقد 

فیصدر قرارا یستهدف به تحقیق أغراض  یستغل رجل الإدارة الاختصاص الموكل إلیه ،

یصدر قرارا بفصل موظف لغایة حزبیة للاختلاف میول هذا الموظف ففي  سیاسیة ، كما لو

مثل هذه الحالة یشوب قرار الإدارة عیب إساءة استعمال السلطة لتحقیقه أغراضا تجانب 

  .158 أغراض المصالح العامة

وأكد القضاء الفرنسي هذا الاتجاه في أحكام عدیدة ، أصدرها مجلس الدولة منذ تاریخ       

و نكتفي بالإشارة إلى الأحدث منها عندما قضي بإلغاء قرار عزل موظف بلدي عقابا   بعید  

له لآرائه السیاسیة و هذا یشكل إحدى صور الانحراف بالسلطة التي یجمع علیها الفقه 

  .  159 الإداري

أما بالنسبة للقضاء الجزائري فلقد قضى المجلس الأعلى ، الغرفة الإداریة ، بتاریخ        

برفض إبطال قرار الإدارة الذي عزل موظف و المؤسس على باعث سیاسي        1970.10.30

و لیس على السبب الوظیفي المقحم من طرف الإدارة ، وخلاف ذلك قضت المحكمة العلیا، 

ع ضد وزیر التعلیم العالي و البحث العلمي بإبطال قرار .قضیة ب  1991.09.15بتاریخ 

 . 160 ي منصب عمله على أساس وجود انحراف بالسلطةرفض إعادة إدماج المدعي ف

                                                 
 .  144سابق  ، ص  المرجع الإبراھیم  سالم العقیلي  ،  -  158
 . 60سابق ، ص المرجع الالأستاذة أحمید ھنیة ،  -  159
 . 19سابق ،  ص  المرجع الزیاني سفیان ،  -  160
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  .الانحراف بالسلطة بھدف الغش نحو القانون أو تحایلا على تنفیذ الأحكام القضائیة  -

و علّة القضاء بالإلغاء للانحراف بالسلطة ، في هذه الحالة أن رجل الإدارة یتعین علیه،       

تنفیذ القانون بدقة و وفقا لإرادة المشرع، الذي صاغه، لا طبقا لما یراه هو، فإرادة رجل الإدارة 

 ، یجب ألاّ یكون لها أي دور في تنفیذ القانون؛ و لأن القاعدة القانونیة عامة و مجردة

حُرِّف تحقیقا لمصلحة فرد محدد أو  فإذافالقانون وضع لكي ینفذ بما یحقق مصلحة الجمیع، .

فئة معینة، أو الإدارة ذاتها عُدّ ذلك انحراف بالسلطة 
161 .  

أما التحایل على الأحكام القضائیة تقوم الإدارة بالتهرب من تنفیذ ها بطریق غیر       

       اشرمبـــــــــــــــــــــــــــــــ

و التحایل على قوة الشيء المقضي به ، هو تحایل مستتر حیث أنّ الإدارة تستخدم سلطتها  

  .162 الإداریة و الامتیازات الممنوحة لها في سبیل تحقیق مصلحة تغایر المصلحة العامة

و إذا كانت القاعدة العامة أن القرار الإداري متى قصد به عرقلة تنفیذ حكم قضائي        

حائز على حجیة الشيء المقضي به، أو التحایل على هذا التنفیذ، عُد هذا القرار مشوبا 

بالانحراف في استعمال السلطة، إلا انه یرد على هذه القاعدة استثناء ومقتضاه أنه إذا كان 

یترتب على تنفیذ الحكم فورا إخلالا خطیرا بالصالح العام یتعذر تداركه، كتعطیل مرفق مثلا ، 

القرار الإداري الصادر لتعطیل الحكم في هذه الحالة یعد قرار مشروعا إذ یرجح الصالح فان 

 العام مع مراعاة أن تقدر الضرورة بقدرها، و الضرورة هي تلك الحالة التي تواجه جهة الإدارة

و تفاجئها فتجد نفسها أمام خطر داهم أو إخلال خطیر بالصالح العام یتعذر تداركه إلا 

ار الذي یكون مشروع في هذه الظروف و لو كان من شأنه تعطیل تنفیذ حكم بإصدار قر 

  .163  قضائي أو التحایل على هذا التنفیذ

  .الانحراف عن قاعدة تخصیص الأھداف  -

فالفرق بین الانحراف عن المصلحة العامة و الانحراف عن قاعدة تخصیص الأهداف       

انه في حالة الانحراف عن مبدأ تخصیص الأهداف یكون العضو الإداري حسن النیة لا یرید 
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إلاّ تحقیق الصالح العام، و لكن یستخدم ما بین یدیه و سائل لا یحق له استعمالها لتحقیق 

  .هذه المصلحة العامة

و معنى ذلك أنّ لكل قرار إداري هدفین، أحدهما مخصص و هو الذي حدده القانون أو       

یستفاد من طبیعة الاختصاص، و هذا الهدف تختلف درجة تحدیده من حالة إلى أخرى، كما 

  . 164 أنّ له دائما هدفا عاما و هو المصلحة العامة

حالة خطأ الموظف في : لتین نمیز في الانحراف عن قاعدة تخصیص الأهداف حاو       

  هداف و الانحراف في الإجراءات  تحدید الأ

  .حالة خطأ الموظف في تحدید الأهداف  - 

و لهذه الصورة من المظاهر إذ تظهر في انحراف الإدارة بسلطة الاستیلاء أو استعمالها       

المواطنین لإجباره على لسلطتها بقصد فض نزاع مدني أو قیام الإدارة  بمنع خدماتها عن أحد 

  .القیام بتصرف معین 

  : الانحراف في استعمال سلطة الاستیلاء  -  

في كثیر من الأحیان ، یمنح المشرع سلطة الاستیلاء على المواد الغذائیة أو المواد      

الأولیة أو المساكن في ثناء حدوث أزمة من الأزمات ، سواء كانت أزمات اقتصادیة أم أزمات 

سیاسیة و ذلك بقصد تحقیق أهداف معینة ، إلاّ أن الإدارة تُسئ استعمال هذه السلطات 

تقوم باستعمالها في تحقیق أغراض أخرى وبذلك تكون قد خالفت تحقیق الهدف  المشروعة و

الذي قصده المشرع لاستعمال سلطة الاستیلاء 
165.  

و قد عرّف بعض الفقه الاستیلاء بأنّه العملیة التي تقوم بها السلطة الإداریة من جانب       

لتزم هذا الأخیر بموجبها بأن واحد و بإدارتها المنفردة في مواجهة شخص طبیعي أو معنوي ی

یقدم لها أو للغیر خدمة معینة أو عقارا معینا أو منقولا لاستخدامه أو تملكه و ذلك من أجل 

  .166 في ظل الشروط المقررة قانونا إشباع احتیاجات طارئة و مؤقتة تتعلق بالمصلحة العامة
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  :استعمال الإدارة سلطتها في فض نزاع مدني  - 

             المشرع قد خص السلطة القضائیة ، بالفصل فیما ینشأ یبن الأفراد منإذا كان       

نزاع ، و حسمه بحكم قضائي تنفیذه یكون مُلزم للكافة ، فان محاولة السلطة الإداریة  

الاضطلاع بهذا الدور ، یجعل ما یصدر عنها من قرارات في هذا الشأن خارجة عن نطاق 

  .167 نحراف بالسلطة و ذلك بالرغم استهدافها الصالح العامالمشروعیة ،مشوبة بعیب الا

  .منع خدمات الإدارة عن أحد الأفراد لإجباره على إتیان تصرف معین  - 

على السلطات الإداریة واجب تجاه الأفراد، یتمثل في أداء ما كفله لهم القانون من         

توافرت تلك الشروط فالإدارة ملزمة خدمات شریطة أن تنطبق علیهم شروط استحقاقها، فإنّ 

بأداء الخدمة بلا سلطة تقدیریة لها في ذلك، حیث تكون الإدارة قد ارتكبت انحرافا بالسلطة إن 

  .هي امتنعت، أو تباطأت في أداء الخدمة، أیا كان باعثها على ذلك

ذا السلوك، فسلوك الإدارة في هذه الحالة یمثل انحراف بالسلطة، حتى و لو كان دافع ه      

الضغط على شخص لإجباره على أداء ما علیه من أموال للدولة
168.  

لذلك قضى مجلس الدولة الفرنسي بإلغاء قرار الإدارة حیث استخدمت سلطة الضبط          

  .169 الإداري، لإجبار المتعاقد معها على الوفاء بالتزاماته التعاقدیة

و تتمثل هذه الصورة في لجوء الإدارة من أجل تحقیق أهدافها : الانحراف في الإجراءات   - 

إلى استعمال إجراء قانوني بدل الإجراء القانوني الملائم ، و المحدد قانونا من أجل بلوغ نفس 

الأهداف ، و هذا لیسر الأول و تجنب بعض الشكلیات و التعقیدات ، أو حرمان المخاطبین 

جراء  الثاني به من الضمانات التي نص علیها الإ
170.  
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یأخذ الانحراف بالإجراء صورا مختلفة، فقد تنحرف الإدارة عن  : أوجه الانحراف بالإجراءات -

         الإجراءات المقررة قاصدة من ذلك تحقیق نفع مادي ، كما قد تنحرف الإدارة بالإجراءات 

  .لإلغاء الوظیفة  و هي بصدد استخدام سلطاتها في مجال تأدیب موظفیها أو نقلهم أو فصلهم

قد ترغب إحدى السلطات الإداریة :الانحراف بالسلطة لتحقیق المصلحة المالیة للإدارة - 

المحلیة الحصول على موارد مالیة لتغطیة أوجه إنفاقها المتزاید دون اللجوء إلى المیزانیة 

المصادر القائمة العامة للدولة، فتقوم بإیجاد مصادر جدیدة للإیرادات، أو تزید من حصیلة 

فعلا، و لا شك أن ابتغاء هذه السلطات زیادة دخلها هدفه تحسین الخدمة التي تؤدیها 

للمواطنین، و هي غایة مشروعة لتماشیها مع الصالح العام ، إلا أنها في سبیل ذلك قد 

               بالسلطة المخولة لها ، و ذلك بإتباع أسالیب لم یمنحها القانون حق تنحرف

   .  171  استعمالها ، و ذلك لعلمها بان تلك  الوسائل تمكنها من الوصول إلى غایتها

و لقد منح المشرع للإدارة سلطة الاستیلاء على ما یلزمها من أملاك الأفراد، لتتمكن من        

القیام بواجبها نحو ضمان سیر المرافق العامة و تؤدي خدماتها لجمهور المتعاملین معها، و 

تتحایل الإدارة على القانون  فتلجا إلى الاستیلاء المؤقت على عقار ،  بینما هي ترغب في قد 

الحقیقة نزع ملكیته ، و هدفها من ذلك تحقیق مصلحتها المالیة ، لان هذا الاستیلاء لا یحملها 

ستیلاء الأعباء المالیة التي تتكبدها  في حالة لجوئها إلى إجراء نزع الملكیة ، فالإدارة في الا

المؤقت لا تلتزم  إلا بدفع قیمة الخسائر الناجمة عن هذا الاستیلاء ، كما أن التعویض في 

ومن ثم .المؤقت الذي یكون لاحقا  ءنزع الملكیة یكون فوریا عكس التعویض في حالة الاستیلا

یق فان الإدارة تفضل اللجوء إلى الاستیلاء المؤقت توفیرا للنفقات، و هدف الإدارة هو تحق

أي الإساءة استعمال سلطة الاستیلاء و ، 172 مصلحتها المالیة، و هنا یقع الانحراف بالسلطة

و .ذلك باستعمالها في أغراض غیر تلك التي حددها المشرع من خلال منحه هذه السلطة  

أكثر الحالات تطبیقا لهذه الصورة هو لجوء الإدارة المختصة إلى استعمال إجراء الاستیلاء من 

عامة بدل إتباع الإجراء القانوني السلیم و هو نزع الملكیة للمنفعة العامة  ناء مرافقاجل ب
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 02/07/1965:الصادر في قراره الصادر في –الغرفة الإداریة  –،قرار المجلس الأعلى 

  قضیة

شركة عین فخارین ضد الدولة
كما ذهبت الغرفة الاداریة بالمحكمة العلیا سابقا في قراراتها . 173

ب ضد والي ولایة قسنطینة ، .ع.فریق ق157362ملف رقم  1998- 02-23اریخ صدر بت

أن نزع الملكیة لا یكون ممكنا إلا إذا جاء تنفیذا لعملیات ناتجة عن تطبیق إجراءات نظامیة 

و التهیئة العمرانیة و التخطیط و تتعلق بإنشاء تجهیزات جماعیة و منشئات و  مثل التعمیر

عمومیة ،و لما كان ثابتا في القضیة المعروض علیها أن القطعة أعمال كبرى ذات منفعة 

الأرضیة محل النزاع التي منحت للبلدیة قد جزئت للخواص و سمحت لهم ببناء مساكن فهنا 

یتبین أنّ الإدارة خرجت عن الهدف المقرر وراء نزع الملكیة و بالنتیجة قررت الغرفة إبطال 

و المقرر المؤرخ  1991-12-25قرر المؤرخ في و الم 1989-12-26المقرر المؤرخ في 

1995-03-19في 
174 .  

  :الانحراف بسلطة تأدیب و نقل الموظفین وفصل موظف   – 

غني عن البیان أنّ الموظف النشیط یكافئ على نشاطه بالترقیة مثلا  ، أما الموظف        

تأدیب ضد موظف لابد السیئ یعاقب على إساءته بالعقوبة الملائمة ، ولكي تتخذ إجراءات ال

أنّ ینسب إلیه خطأ أو الذنب إداري اقترفه و یستوجب العقاب و لا یتم توقیع أي عقوبة 

             مختصة و بعد استیفاء الضمانات و الإجراءات المقررة من قبل ةتأدیبیة  لا من هین

ارها مشوبا بعیب فإنّ الإدارة حین مخالفتها لهذه الإجراءات یكون قر  يو بالتال،  175 المشرع

  .الانحراف باستعمال السلطة  

كما أن نقل الموظفین هو سلطة تقدیریة للإدارة و حتى یكون مشروعا ، یجب إن یكون       

نابع من الرغبة في تحقق مصلحة العمل وتسییر آدائه ، و رفع مستوى الخدمة التي یؤدیها 

أن القاعدة المسلمة أن للإدارة سلطة نقل موظفیها بهدف تحقیق الصالح   الجهاز الإداري حیث
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فإذا خالفت هذه القاعدة یكون قراراها مشوبا بعیب إساءة استعمال السلطة ، كما أن  العام ، 

للإدارة أن تقوم بإلغاء الوظیفة التي لم یعد لها مبرر ، و تقوم في هده الحالة بالطبع 

الشاغلین لها  و لكن إذا كان هدا الحق مقرر للإدارة على سبیل  بالاستغناء عن الموظفین

ه لا یجوز لها استعمال تلك السلطة للتخلص من الاستثناء لمقتضیات الصالح العام ، فإنّ 

              الموظفین دون مبرر قانوني أو مبررات شخصیة ،كان قرارها مشوبا بالانحراف بالسلطة 

الدولة الفرنسي قرار للإدارة بفصل موظف لإلغاء الوظیفة في حین  و تطبیقا لذلك ألغى مجلس

القرار المطعون فیه لا یمثل " ها كانت تهدف إلى توقیع الجزاء تأدیبي حیث ذهب إلى أن أنّ 

قرار فصل لإلغاء الوظیفة و لكنه یمثل قرار عزل ، و حیث أن الجهة الإداریة استبعدت 

وع ، فإنها تكون قد ارتكبت من طبیعة تبرر قیام الطاعن من وظیفته على نحو غیر مشر 

  . 176 "مسؤولیتها 

  .نفاذ و تنفیذ القرارات الإداریة : المحور الخامس  

  .نفاذ القرار الإداري : أولا 

آثاره القانونیة ، و یراد  الإداريیقصد بنفاذ القرار الإداري الوقت الذي ینتج فیه القرار       

بسریان القرار الإداري ترتیبه لآثاره القانونیة في مواجهة الإدارة مصدرة القرار و في مواجهة 

الغیر المعني به، و نفاذ القرار بناء على هذا التحدید یتمیز عن إصدار القرار الإداري و 

قیعه من السلطة المختصة ، أما ملزمة و ذلك بتو تنفیذه ، فالإصدار هو إعطاء القرار القوة ال

  .التنفیذ فهو تطبیق القرار 

تعد نافذة من تاریخ صدورها ، و ذلك بهدف  الإداریةو تقضي القاعدة العامة بأن القرارات   

  . 177تأمین استقرار المعاملات القانونیة و عدم المساس بالحقوق المكتسبة للأفراد 
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المخاطبین به إلا بإجراء لاحق هو النشر، وذلك ومع ذلك لا یسري القرار في مواجهة  

اللائحیة،  والإعلان بالنسبة للقرارات الفردیة، غیر أن النشر أو الإعلان لیس  بالنسبة للقرارات

وضع "إجراء مستقل عن الإصدار، و الهدف منه  لازما لصحة القرار أو نفاذه، إذ أنه

بعبارة أخرى حتى یسري القرار  علیه، أوحتى یكون حجة " المخاطب بالقرار في حالة علم به

 . 178في مواجهته

 : نفاذ القرارات الإداریة في مواجھة الإدارة مصدرة القرار -

 : نفاذ القرارات الإداریة في الحالات الطبیعیة -

و یعني إصدار القرار  179.نفاذ القرارات الفردیة في مواجهة الإدارة من تاریخ إصدارهیبدأ 

إفصاح الإدارة المختصة عن مضمونه أیا كان أسلوب الإفصاح عنه شفاهة أو كتابة، و أیا 

كان وضعه القانوني سلبیا أو مش وبا بعیب من العیوب طالما لم یصل هذا العیب إلى حد 

ارة من ویترتب على نفاذ القرار في مواجهة الإد . الجسامة الذي یفقده وصف القرار الإداري

  180:الآتیة تاریخ صدوره النتائج 

التزام الإدارة القرار الصادر منها فلا تستطیع العدول عنه إلا في حالات معینة كأن یكون -

 . معیبا في أحد عناصره أو یكون غیر ملائم في نظر السلطات الرئاسیة

                                                 
 .  210سابق ، صالمرجع الحمدي عطیة ،  -178
یمكن تعریف مرحلة إصدار القرار الإداري من جانب الإدارة العامة بأنھا المرحلة الثانویة التي تستھدف الإفصاح عن قیام القرار  -179

وھو الأمر الذي یجعل الإصدار بمثابة شھادة بأنھ لیس ثمة نقص أو عیب في القرار ولا في . یز الوجود القانونيقانونا وإظھاره في ح

وبھذا یلاحظ أن اتخاذ القرار . الإجراءات السابقة على إصداره ، ولذلك یثبت بالإصدار وجود القرارات الإداریة من الناحیة الرسمیة

یعتبر إصدارا لھ في نفس الوقت، وذلك نظرا لاختصاص السلطة الإداریة بعملیة اتخاذ القرار من جانب السلطة الإداریة المختصة 

و ترتیبا على ذلك تكون تواریخ . وعملیة الإصدار في وقت واحد معا، كما یلاحظ أن القرارات الإداریة تعتبر قائمة بمجرد إصدارھا

ذه التواریخ في مجال الحكم على مشروعیة القرارات الإداریة بخصوص القرارات ھي تواریخ إصدارھا، ومن ھنا یتعین الاعتداد بھ

عناصرھا الشكلیة و الموضوعیة، كما یتعین الاعتداد بالتواریخ المذكورة لتحدید وقت حصول ما یترتب على قیام ھذه القرارات من 

 . 526سابق، ص المرجع الإبراھیم عبد العزیز شیحا، :  آثار لمزید من التفصیل أنظر
 . نفس المرجع، نفس الصفحة  -180
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المعمول بها إن مشروعیة القرار تتحدد من حیث عناصر صحته على هدى القواعد القانونیة -

 . وقت نفاذه دون الاعتداء بأي تعدیل یطرأ على هذه القواعد بعد نفاذه

یكون للإدارة منذ تاریخ نفاذ القرار سلطة تنفیذیة بالنسبة للقرار، و إن  كان هذا التنفیذ یجب 

 أن لا یرتب أثره تجاه الغیر إلا بعد الشهر أو العلم بالقرار، و في المقابل یجوز الاحتجاج من

جانب الأفراد قبل الإدارة بالقرار من وقت إصداره لا من تاریخ نشره، ومن ثم لا یجوز لها 

قیامها بالشهر أو الإعلام بالقرار، ذلك أن الشهر أو العلم  التنصل من تنفیذه بحجة عدم 

 . المعنیین به لا شرط لإصداره أو لنفاذه بالقرار متطلب لنفاذه في مواجهة الأفراد

قد تقترن القرارات :نفاذ القرارات الإداریة المعلقة على شرط واقف أو المقترنة بشرط فاسخ   -

الإداریة بطائفتین من الشروط أولهما شروط واقفة یترتب على وقوعها وجود القرار الإداري 

وثانیهما شروط فاسخه یؤدي تحققها لزوال ذلك القرار، ومن أمثلة القرارات المعلقة على شرط  

القرار الصادر بترقیة موظف محال للمحاكمة التأدیبیة حیث أن قرار الترقیة یكون معلقا : اقفو 

و یدخل في نطاق القرارات المعلقة على شرط  ،181على شرط واقف یتمثل في ثبوت عدم إدانته

فاسخ قرار تعیین موظف تحت الاختبار لمدة معینة ،و یتحقق هذا الشرط بعدم ثبوت صلاحیة 

ومن أمثلة الشرط الفاسخ أن یتم تعیین الشخص في وظیفة شریطة استكمال ملفه  ، 182الموظف

بالوثیقة الناقصة ،فإذا لم یقدمها زال القرار، فالشرط الواقف أو الفاسخ یمكنه تعلیق نفاذ القرار 

الإداري وعدم ترتیب آثاره إلا بقیام وضع ما كوجود اعتماد مالي أو تصدیق جهة إداریة أخرى 

ویشترط لإعمال أثر الشرط الواقف أو الفاسخ بالنسبة لقیام القرار الإداري أن  .183هاوموافقت

یكون ذلك الشرط مشروعا ،فإذا  كان الشرط غیر مشروع بطل الشرط وبقى القرار سلیما 

                                                 
  .176، المرجع السابق ، ص  الأسس العامة للقرارات الإداریةعبد العزیز عبد المنعم خلیفة،  -181
 . نفس المرجع، نفس الصفحة  -182
 . 98سابق ، ص المرجع ال،  القرارات الإداریةمحمد الصغیر بعلي،   -183
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منتجا لآثاره ،إلا إذا  كان هذا الشرط الدافع الرئیسي لإصدار الإدارة للقرار، وهي مسألة 

 .184لقاضي في كل حالة على حدىموضوعیة یقدرها ا

القاعدة العامة هي عدم رجعیة القرارات الإداریة تطبیقا لقاعدة عدم : رجعیة القرار الإداري -

رجعیة القوانین عموما المنصوص علیها في المادة الرابعة من القانون المدني التي نصت 

تطبق القوانین في تراب الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة و ": فقرتها الأولى على ما یلي

والمسلم به في الفقه الإداري أن قاعدة عدم ." جریدة الرسمیة الشعبیة ابتداء من نشرها في ال

الرجعیة في القرارات الإداریة هي قاعدة آمرة، وفي حالة الشك ،یجب على القاضي أن یرجح 

عدم الرجعیة، وجزاء الرجعیة بطلان القرار ذي الأثر الرجعي و تهدف هذه القاعدة إلى 

 : ضمان

 .  استقرار المراكز القانونیة -

 .  حترام الحقوق المكتسبةا -

أثر القواعد القانونیة على ما تملیه قواعد العدالة الطبیعیة من حیث عدم جواز انعطاف 

  مجافاة تلك القاعدة اعتداء على اختصاص مراعاة لقواعد الاختصاص، إذ أنّ  يالماض

 . 185 السلف

ومع ذلك وخلافا لهذه القاعدة القائمة على الأثر الفوري، فإنه یمكن في حالات معینة      

الاعتداد برجعیة القرارات الإداریة، ویمكن إرجاع الاستثناءات التي أقرها مجلس الدولة 

  . 186:الآتیة الفرنسي من هذه القاعدة إلى الحالات 

                                                 
 . 177سابق ، صالمرجع ال،  للقرارات الإداریة الأسس العامةعبد العزیز عبد المنعم خلیفة،  -184
 . 99سابق ، صالمرجع ال القرارات الإداریة ،محمد الصغیر بعلي ، -185
 .259-260سابق، ص ص المرجع الالله طلبة ، نجم الأحمد،  عبد -186
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ع بمقتضى القانون أن یسمح یجوز للمشر :  حالة وجود نص تشریعي یسمح بالرجعیة -

مجلس الدولة أن هذه القرارات ذات الأثر  دّ  ـُوقد ع. للإدارة تضمین قرارات معینة آثارا رجعیة

وهذا یحدث غالبا بالنسبة للنصوص . الرجعي صحیحة طالما أنها تأتي تنفیذاً لنص قانوني

هم، فتنص على أن هذه التشریعیة التي تتضمن زیادة في أجور عمال الإدارة العامة وتعویضات

الامتیازات یمكن أن یستفید منها العمال خلال فترة ماضیة، أو القرار الصادر بإعادة 

الموظفین الذي فقدوا مناصبهم وتسویة أوضاعهم المالیة بأثر رجعي، حیث یمكن للسلطة 

 وضوعیةعتبارات مالتشریعیة أن ترخص للإدارة في حالات معینة إصدار قرار بأثر رجعي لا

  . معینة

إذا قام القضاء الإداري بإصدار حكم الإلغاء لقرار  :  حالة الرجعیة تنفیذا لحكم الإلغاء -

إداري مخالف لمبدأ الشرعیة القانونیة، فیعد القرار الإداري الملغى في حكم المعدوم من یوم 

وضع القانوني، و إنما یقتصر دوره القاضي الإداري التدخل لتصحیح الولا یستطیع . صدوره

على تقریر إلغاء، أو تثبیت القرار الإداري موضوع الدعوى فقط، و لكن یقع على كاهل الإدارة 

أن تصدر قراراً إداریاً ذا أثر رجعي لتصحیح الوضع القانوني الذي أقامه القرار الإداري الملغى 

 . قضائیاً 

رجعیة القرار الإداري في هذه الصورة لیس  : ته الرجعیة لظروف تحیط بالقرار الإداري ذا-

الرجعیة تتعلق بالظروف التي  تنفیذا لقانون، ولا واجبة لوضع حكم موضع التنفیذ، و لكن

            تحیط بالقرار الإداري ذاته، فإما أن تكون بسبب طبیعة القرار، أو یقتضیها سیر المرفق

                                       . م یتولد عنها حق مكتسبالعام ،أو أنها لا تلحق بأحد ضررا ما ول

هي القرارات التي تسري خلال فترة : القرارات الإداریة التي تتضمن بطبیعتها أثرا رجعیاً - 

معینة تبدأ و تنتهي في تاریخ معین، بحیث تسري القرارات الصادرة من بدایة هذه الفترة إلى 

دارة بإصدار قرار خلال هذه الفترة أي بعد بدایتها، فإن قرارها هذا لذلك إذا قامت الإ. نهایتها

                                                                                             . یعد ساریاً من تاریخ بدایة الفترة المذكورة لا من تاریخ صدور القرار
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یستبعد مجلس الدولة الفرنسي :   تضیات سیر المرافق العامةالقرارات الإداریة المتعلقة بمق-

تطبیق قاعدة عدم الرجعیة كلما تعارضت مع مقتضیات سیر المرافق العامة أو  كانت نتائجها 

ومن هذا القبیل رجعیة قرارات تعیین بعض الموظفین إذا ما تأخر صدور القرار . غیر مقبولة

                         . من تاریخ ممارسة وظائفهم ءایسري إبتدعن یوم تسلمهم العمل، وقرار التعیین 

من المسلم به في فقه القانون   :سحب القرار الإداري الذي لم یتولد عنه حق مكتسب - 

الإداري أن الإدارة تملك سحب القرار الإداري الذي لم یترتب علیه حق مكتسب، لأي سبب 

                                                             . كان سلیماً كان أم معیباً و دون تقید بالمدة

یمكن القول هنا بأن القاعدة :  لتاریخ صدورهإرجاء آثار القرار الإداري إلى تاریخ لاحق  -

عكسیة، فیجوز تأخیر آثار القرار إلى تاریخ لاحق لتاریخ صدوره ، ویمیز الفقه و القضاء في 

  187:فرنسا ومصر، في هذا الصدد بین القرارات التنظیمیة و القرارات الفردیة على النحو الآتي

رجاء وتأخیر ترتیب آثارها إلى تاریخ لاحق یجوز تأجیل  وإ   : إرجاء القرارات التنظیمیة-

عن تاریخ إصدارها، لأنها تتعلق بحقوق ومراكز قانونیة تنظیمیة عامة، حیث لن تك ون قیدا 

 )الأفراد(على السلطة الإداریة القائمة لدى تاریخ نفاذها اللاحق، نظرا العدم احتجاج الغیر 

ذلك لا یتضمن أي اعتداء على سلطة الخلف الذي یستطیع إلغاء  لأنّ  . بالحقوق المكتسبة

                                                             . أي وقت مثل هذه القرارات أو تعدیلها في

القاعدة أنه لا یمكن إرجاؤها لأن في ذلك مساس باختصاص :  إرجاء القرارات الفردیة -

فقد لاحظ مجلس الدولة الفرنسي أن . یكون فیه مساس بالحق المكتسبالإدارة الخلف، و قد 

في إرجاء الآثار إلى تاریخ لاحق اعتداء على السلطة صاحبة الاختصاص في ذلك التاریخ، 

لذلك لم یقر المجلس هذا الإرجاء إلا في . و قد لا تكون هي نفس السلطة المصدرة للقرار

                                                 
 . 99، المرجع السابق ، ص القرارات الإداریةمحمد الصغیر بعلي ، -187
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ته الجدیة، كما في حالة تعیین أحد الموظفین مع إرجاء حدود ضیقة، یكون للإرجاء فیها مبررا

  .   188 الآثار إلى ما بعد أداء الخدمة العسكریة

إذا  كانت القاعدة بالنسبة لنفاذ  نفاذ القرارات الإداریة في مواجھة الأفراد المعنیین بالقرار   -

نافذة قبل الأفراد ولا یحتج القرارات الإداریة تجاه الإدارة یكون من تاریخ إصدارها فإنها لا تعد 

المرحلة المادیة التي تستهدف إنفاذ  بها قبلهم إلا من وقت العلم بها، ویراد بمرحلة الإعلام

 . 189 القرارات الإداریة في مواجهة المخاطبین بأحكام هذه القرارات

وذلك  ولا تسري القرارات الإداریة في مواجهة الأفراد إلا من تاریخ العلم بها بموجب شهرها 

  .190بواسطة نشرها ،أو تبلیغها إلى المعنیین بها ،أو بالعلم بها یقینا ،أو بأي صورة كانت: إما

 : الإعلام بالقرارات التنظیمیة -

        یتحقق الإعلام بالقرارات التنظیمیة عن طریق نشر هذه القرارات بالوسائل التي یعینها 

نشرات رسمیة معینة، وكذلك تعلیق هذه القرارات  القانون، ومن ذلك نشر القرارات التنظیمیة في

ن  یّ لم یحدد القانون طریقة معینة تع على أنه إذا،  191داخل لوحات الإعلانات المعدة لذلك

الجریدة الرسمیة، وذلك بوصفه  الإعلام بالقرارات الإداریة التنظیمیة عن طریق النشر في

رارات الإداریة التنظیمیة، أي إمكانیة العلم وسیلة التي یمكن معها افتراض علم الأفراد بالقال

الإعلام الفعلي بالقرارات المذكورة بالنسبة لكل فرد على حده یعتبر من  بهذه القرارات ،لأنّ 

                                                 
 .261الأحمد ، المرجع السابق ، ص عبد الله طلبة ، نجم  -  188

 .   212سابق ، ص المرجع الحمدي عطیة ،  -189
 . 101سابق ، ص المرجع المحمد الصغیر بعلي ،القرارات الإداریة ،   -190
 .   212سابق ، ص المرجع الحمدي عطیة ،  -191
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الناحیة العملیة، وذلك نظراً لعمومیة القرارات التنظیمیة والتي یتم إعلانها الأمور المتعذرة من 

                                                       .  192أساسیة صفةعن طریق النشر في الجریدة الرسمیة ب

تعمد الإدارة بعد إصدارها للقرار الإداري إلى نشره وفقا للشكلیات والطرق التي تحددها القوانین  

والأنظمة، حیث لا تسري آثار القرار ولا تترتب علیه الحقوق والالتزامات اتجاه الأفراد إلا بنشره 

وفقا للطریقة الواردة بالقانون ،ذلك أن سلطتها تكون مقیدة، وفي غیاب النص القانوني تكون 

:  للإدارة سلطة تقدیریة في اختیار الوسیلة الملائمة لنشر قراراتها بما یكفل إعلام الجمهور بها

جریدة الخ، وإذا لم یتقرر هذا النشر صراحة في ال..كالملصقات، الجرائد ،الإذاعة، الإنترنت،

الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة و الشعبیة ،فإنه ینجز في النشرة الرسمیة للإدارة 

 . 193المعنیة التي یتم إعدادها ونشرها وفقا لأحكام التنظیم الجاري العمل به

ولما كانت المراسیم الرئاسیة و التنفیذیة تشكل أهم القرارات الإداریة الصادرة عن السلطات 

یة المركزیة ،فإنها تنشر مثل القوانین في الجریدة الرسمیة، مع الالتزام بمهلة الیوم الكامل الإدار 

 .  194الواردة بالمادة الرابعة من القانون المدني

وحتى یعتد بالنشر كبدایة لسریان القرار الإداري، فإنه یشترط فیه أن یكون وافیا شاملا      

لا لبس ولا غموض فیها بصورة تمكن صاحب لعناصر القرار ومضمونه بطریقة واضحة 

الشأن من أن یحدد موقفه حیاله بدقة، فعلى الإدارة أن تضمن نشر جمیع البیانات الضروریة 

   .للقرار بحیث لا یكون النشر مجرد تنبیه لذوي الشأن بوجوده

یقة المقررة ومن هنا كان المبدأ العام القاضي بأنه إذا ما تم نشر قرار إداري تنظیمي بالطر     

               قانونا قامت قرینة على علم الناس به فلا یقبل من أحد بعد ذلك إدعاء الجهل 

 بأحكامه، و إلا استحال تطبیقه، و شأن القرار التنظیمي في ذلك شأن القانون العادي، و لا

یرد على المبدأ المذكور سوى استثناء واحد لا یقوم إلا في حالة القوة القاهرة، و هي الحالة 

                                                 
 . 213المرجع نفسھ ، ص  -192
  .102سابق ، ص المرجع ال،  القرارات الإداریةمحمد الصغیر بعلي ،  - 193
 .المتضمن القانون المدني ، المعدل و المتمم   58 – 75الأمر  -  194
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التي تؤدي إلى انعدام العلم بالقرار من جانب الأفراد، والأصل في القرارات الإداریة التنظیمیة 

الشأن أن العلم بها لا یفترض إلا من تاریخ نشرها بوسیلته القانونیة، فلا تسري في حق ذوي 

 .195 أو یحتج علیهم بما تضمنته من أحكام إلا من هذا التاریخ

یتم الإعلام بالقرار الفردي عن طریق إعلانه إلى :  الإعلام بالقرارات الإداریة الفردیة  - 3-2

بواسطة الإدارة المختصة، على  صاحب الشأن، أي عن طریق تبلیغ الأخیر بمضمون القرار

من المستقر علیه فقها و قضاء أن آثار القرار . بطریقة مؤكدةأن یكون تبلیغا شخصیا وافیا 

        الإداري الفردي لا تسري حیال الشخص أو الأشخاص المعنیین به إلا من تاریخ تبلیغه 

وحتى یرتب الإعلان  . 196 و إعلانه إلیهم بموجب توصیل مضمون القرار إلى علمهم شخصیا

جاج به من قبل المخاطبین به یجب أن یكون الإعلان أو أو النشر أثره في نفاذ القرار و الاحت

النشر وافیا و مفیدا من حیث إحاطة صاحب الشأن بالقرار من حیث مضمونه أي عناصره 

ومن حیث آثاره ،فالإعلان أو النشر الغامض أو الجزئي لبعض عناصر القرار دون بعضها 

ج به قبل المخاطبین بالقرار،كما الآخر لا یحقق الغرض من العلم، ومن ثم لا یمكن الاحتجا

یجب أن یتضمن الإعلان في حالة القرار الفردي  فضلا عن عناصر القرار وآثاره سبب 

ومن ثم یعتبر إعلانا ناقصا إعلان الموظف . القرار إذ كان القانون قد أوجب التسبیب بشأنه

نون وجوب تسبیب هذه بنوع الجزاء دون ذكر الأسباب التي بني علیها الجزاء طالما تطلب القا

                  وقد استقر القضاء الإداري على التفرقة بین القرارات الإداریة التنظیمیة   .197 القرارات

و القرارات الإداریة الفردیة بالنسبة للنشر إذ أن النشر هو الوسیلة الأساسیة لبدء سریان 

                                                 
   . 214سابق ، ص المرجع الحمدي عطیة ،  -195
 . 103سابق ، ص المرجع ال القرارات الإداریة ،محمد الصغیر بعلي ،  -196
 . 214سابق ، ص المرجع الحمدي عطیة ،   -197
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الوسیلة الأصلیة للعلم بالقرارات القرارات الإداریة التنظیمیة، في حین أن الإعلان یمثل 

 . 198 الإداریة الفردیة

والحكمة من هذه التفرقة واضحة، إذ أن القرارات الإداریة التنظیمیة أو اللوائح تتضمن قواعد 

عامة مجردة تنطبق على أشخاص غیر محددین بذواتهم، في حین تصدر القرارات الإداریة 

، فكان من الطبیعي أن یكتفي بالنشر كقرینة الفردیة في مواجهة أفراد محددین بأشخاصهم

على العلم بالقرار التنظیمي، بینما یجب أن یتم إعلان صاحب الشأن بالنسبة للقرار الإداري 

وغني عن البیان  أن نفاذ القرارات الإداریة لا یتطلب بداهة إجراء الإعلام هذا  . الفردي

ولذلك تكون . ا بفضل صدورها عنهبالنسبة لمصدر هذه القرارات ،وذلك نظرا لعلمه به

القرارات الإداریة نافذة دائما في مواجهة مصدرها بمجرد الصدور، ویكون مصدر القرار ملتزما 

بتنفیذها على الفور، وذلك بصرف النظر عن علم أو عدم علم الأفراد بصدور هذه القرارات 

نتج آثارها القانونیة حتى ولو تضمنت قواعد تنظیمیة عامة، إذ هي بحسب الأصل، تتم و ت

.                                          199إصدارها من السلطة التي تملك هذا الإصدار من یوم

  .: نظریة العلم الیقیني -

یقصد بالعلم الیقیني أن یتمكن الشخص المعني بالقرار  : المقصود بنظریة العلم الیقیني -

ورة قاطعة لا رى غیر وسیلة النشر والتبلیغ، بصبطریقة أخالإداري من الاطلاع والعلم بمحتواه 

                                                    200 :ظنیة ولا افتراضیة  وبكیفیة وافیة وشاملة، ومن أمثلته

                            . أن تتخذ الإدارة إجراء لتنفیذ القرار قبل تبلیغه، فیعلمه المعني به  -

                                                 
 . 447-446سابق، ص ص  المرجع العبد الغني بسیوني عبد الله،   -198
 . 214سابق ، ص المرجع الحمدي عطیة ،   -199
 . 104سابق ، ص المرجع ال،  القرارات الإداریةمحمد الصغیر بعلي ، -200
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أن یتقدم المخاطب بالقرار الإداري بتظلم إداري مما یدل على علم الطاعن به على وجه  -

 .  الیقین

 . الاطلاع على القرار من خلال دعوى مدنیة -

 : موقف القضاء الإداري المقارن من نظریة العلم الیقیني  -

یتشدد القضاء الإداري الفرنسي في تطبیق نظریة العلم الیقیني : القضاء الإداري الفرنسي -

إلى حد أنها أصبحت نظریة تكاد تكون مهجورة و محدودة التطبیق، و في حالات ضیقة جدا 

 .  201) مداولات المجالس المنتخبة( 

التي تعني حلول العلم الفعلي وقد كان مجلس الدولة الفرنسي یطبق نظریة العلم الیقیني       

بالقرار على إعلانه أو نشره، بحیث یقوم مقام الإعلان أو النشر في معرفة بدء سریان تاریخ 

زاع و طبیعته على علم ل القاطع وفقا لمقتضیات ظروف النرفع الدعوى، فإذا قام بالدلی

لا لجمیع محتویات هذا صاحب الشأن بالقرار علما یقینا لا ظنیا ولا افتراضیا بحیث یكون شام

 202القرار، یبدأ میعاد الطعن فیه من تاریخ هذا العلم، ولو لم ینشر أو یعلن إلى صاحب الشأن

وإذا كان مجلس الدولة قد عدل في أحكامه الحدیثة عن الأخذ بهذه النظریة، بحیث لا یعتد 

مطعون فیه أو ببدء سریان میعاد رفع دعوى الإلغاء إلا من تاریخ نشر القرار الإداري ال

إلا أنه مازال یطبق أحكامها في مواطن محددة وعلى سبیل . الإعلان صاحب الشأن به

                                                 
 .   212سابق ، ص المرجع الحمدي عطیة ،   -201
   .212، ص  نفس المرجع  -202
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الصادرة من المجالس واللجان  الاستثناء، حیث قرر مثلا أن میعاد الطعن بالإلغاء في القرارات

 . 203 یبدأ بالنسبة لأعضائها من تاریخ صدورها دون الاعتماد على نشرها أو إعلانها

ما زال القضاء الإداري المصري یعتد بها و یطبقها بشروط، فقد  :القضاء الإداري المصري -

أحست محكمة القضاء الإداري بما تتضمنه هذه النظریة في صورتها القدیمة من مرونة تحمل 

فقد استقرت محكمة ،  204 في طیاتها ضرر على الأفراد ،فاتجهت إلى تطبیقها في حدود ضیقة

على أن العلم الیقیني یحل محل النشر والإعلان، وهو عبارة عن العلم  القضاء الإداري

الحقیقي الشامل الذي یتبین منه صاحب الشأن و ضعه القانوني فیما تعرض له القرار، 

ویستبین منه مركزه تجاهه و مبلغ تأثیره في حقه، بحیث یجعل صاحب الشأن ملما  بحقیقة 

مؤسس على ألفاظ مجملة و عبارات مبهمة خالیة من أي عبرة بالعلم المفترض ال لا الحال، و

بیان و تفتقر إلى الإیضاح، و من الشاهد أن القضاء الإداري المصري یتشدد في اعتباره 

العلم الیقیني قائما، بحیث قضى أن علم أخ المدعى بالقرار لا یفید علمه هو به علما یقینیا، 

روعها لا یكفى في حد ذاته اعتبار الطاعن قد علم ومجرد توزیع القرار على إدارات الوزارة و ف

 .205به علما یقینیا

یتسم موقف القضاء الإداري الجزائري بالتردد و عدم  206: القضاء الإداري الجزائري-

 . الاستقرار، سواء إبان فترة الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا أو مجلس الدولة حالیا

أخذ قضاء هذه الغرفة الإداریة بنظریة ": القائمة سابقا بالمحكمة العلیا"الغرفة الإداریة  - 

 . العلم الیقیني، وإن كانت قراراتها بهذا الصدد تتراوح بین التشدید و اللیونة

لم یستقر موقف مجلس الدولة بعد بالنسبة إلى الأخذ بنظریة العلم : مجلس الدولة : ثانیا

حیث أنه لا ینكر أن الحالة التي علیها ": إلى ما یلي –إحدى قراراته  في –ذهب الیقیني، فقد 

قد قامت به ( التبلیغ الشخصي)ملف القضیة الحاضرة لا یفید أن هذا الإجراء الضروري 

                                                 
 . 128محمد عبد الحمید أبو زید ، المرجع السابق ، ص   -203
204

 . 106سابق ، ص المرجع ال،  القرارات الإداریةمحمد الصغیر بعلي ، –
 . 129سابق ، ص المرجع المحمد عبد الحمید أبو زید ،  -205
 . 106سابق ، ص المرجع ال،  القرارات الإداریةمحمد الصغیر بعلي ، –206
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المستأنف علیها، و أن علم المستأنف بالقرار موضوع النزاع غیر كاف لأخذه بعین الاعتبار 

  . 207لمنصوص علیه في المادة السالفة الذكرمن أجل احتساب الأجل ا

من المسلم به أنه متى صدر القرار الإداري صحیحا ممن   .تنفیذ القرارات الإداریة  : ثانیا 

یملك سلطة إصداره فإنه یكون قابلا للتنفیذ ،وذلك بإخراجه إلى حیز العمل  وإظهار حقیقته 

إصداره،فالقرارات الإداریة یفترض فیها في الواقع و تحویله إلى واقع لیتحقق  الهدف من 

الصحة والسلامة بمجرد صدورها إلى أن یثبت العكس، لذلك فإنها تكون واجبة النفاذ وعلى 

فإذا وجد أحدهم أن القرار الإداري قد شابه عیب یبطله . الأفراد وضعها موضع التطبیق

م الولائي أو الرئاسي أو أن فیكون له الحق في التظلم منه إلى الإدارة نفسها عن طریق التظل

أما إذا لجأ الأفراد إلى القوة في مقاومة القرارات . یلجأ إلى القضاء الإداري للطعن فیه بالإلغاء

عن ما تملكه الإدارة  الإداریة و امتنعوا عن تنفیذها فإنهم یتعرضون للجزاءات الجنائیة فضلا

 ة تحوز قوة الشيء المقرر، قیاسا على قوةرات الإدارین توقیع عقوبات إداریة لأن القراذاتها م

الشيء المقضي به بالنسبة للأحكام القضائیة، وبذلك تلحقها حصانة شبیهة بحصانة الأحكام 

 . 208القضائیة

ري إلى الحیز العملي، أي تحویله الإداري هو إخراجه من الحیز النظوالمقصود بتنفیذ القرار  

 . 209 التي من أجلها صدر القرارإلى واقع مطبق یؤدي إلى تحقیق الأهداف 

یختلف تنفیذ القرار الإداري عن نفاذه، فالنفاذ هو عملیة قانونیة تتم بموجب الإصدار و الشهر 

، أما التنفیذ فهو العملیة التي تأتي بعد النفاذ أي وضع القرار حیز التطبیق )النشر أو التبلیغ(

 . 210 فعلیا

                                                 
  .107، ص  نفس المرجع  –207
 . 133سابق ، ص المرجع المحمد عبد الحمید أبو زید ،  -208
 . 223حمدي عطیة ، المرجع السابق ، ص  -209
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مواجهة الإدارة بمجرد صدوره، وفي مواجهة من تم تعیینه فقرار التعیین هو قرار نافذ في    

ن للعمل و مباشرته عیّ بمجرد علمه بالقرار ،ولكن تنفیذه لا یتحقق إلا باستلام الموظف المُ 

 . لاختصاصاته

وتتمتع القرارات الإداریة بالقوة التنفیذیة تلقائیا في مواجهة الأفراد، مما یعني التزامهم بتنفیذ 

 قرارات فور العلم بها، سواء كانت نافعة لهم أو ضارة بهم، و سواء كانت سلیمةأحكام هذه ال

أو معیبة، وإن كان للفرد بالطبع الالتجاء إلى القضاء لاستصدار حكم بوقف تنفیذ ذلك القرار 

 . 211 أو بإلغائه أو بالتعویض عنه

وتوجد ثلاث وسائل لضمان إجبار الأفراد على تنفیذ ما یصدر عن الإدارة من قرارات،     

وذلك في حالة امتناعهم عن القیام بالتنفیذ الاختیاري، وتتمثل الوسیلة الأولى في إعمال ما قد 

یوجد من جزاءات قانونیة، أما الثانیة فتتمثل في التنفیذ المباشر، أما الوسیلة الثالثة فهي 

 . عمال القوة الجبریةاست

الأصل أن یلتزم الجمیع إدارة عامة، و أفراد بتنفیذ القرارات  )الاختیاري(التنفیذ الطوعي  -

الإداریة بعد أن تصبح نافذة، أي التقید بالآثار المتولدة عنها سواء كانت حقوق أو 

فبالنسبة للإدارة إذا كان عبء التنفیذ یقع علیها ، فإنه یجب علیها أن تتخذ .التزامات

رار، كأن تقطع صرف الراتب للموظف الذي صدر الإجراءات و التدابیر الكفیلة بتطبیق الق

 . قرار إداري بفصله، أو بقبول استقالته

والجدیر بالذكر أن الإخلال بالتزامات تنفیذ القرار الإداري من طرف الإدارة یرتب     

أساس الخطأ الشخصي أو المرفقي أما عن  تنفیذ القرارات الإداریة  المسؤولیة بناء على

    212: فهو یظهر في حالتینبالنسبة للأفراد 

                                                                                                                                                           
 . 107سابق ، ص المرجع ال،  القرارات الإداریةمحمد الصغیر بعلي ، –210
 . 223سابق ، ص المرجع الحمدي عطیة ،  -211
  .108المرجع السابق ، ص  القرارات الإداریة ،محمد الصغیر بعلي ، -212
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یسعى الفرد لاستیفاء ذلك وفق التدابیر الساریة : محل القرار حق أو رخصة : الأولىالحالة 

المفعول و ما على الإدارة سوى تسهیل عملیة التنفیذ، و الامتناع عن كل ما من شأنه عرقلة 

ى الإدارة متابعة تنفیذ القرار قرار الانتداب، یقدم المعني الوثائق اللازمة و عل: ذلك ،  ومثاله 

 . بتمكینه من التمتع بهذا الحق ما دام مستوفي الشروط

محل القرار التزام حیث یجب على الفرد إما القیام بعمل أو الامتناع عن عمل : الثانیةالحالة 

قرار توقیف موظف ینفذ من خلال الانقطاع طیلة مدة : حسب مضمون القرار،  ومثاله

 . رسة مهامه الوظیفیة المنبثقة عن منصب عملهالتوقیف عن مما

استنادا لقرینة صحة القرارات الإداریة والتي بمقتضاها یفترض :  التنفیذ عن طریق الإدارة -

أن القرار الإداري صدر صحیحا مطابقا للقانون إلى أن یثبت من یدعى عكس ذلك صحة 

السلطة العامة،  ومراعاة لمقتضیات إدعاءه، فإن الإدارة یكون لها بما تملكه من امتیازات 

تها في حالة امتناع االمصلحة العامة وما تتمتع بسلطات ومكنات قانونیة أن تنفذ قرار 

               توقیع الجزاءات: المخاطبین بها عن تنفیذها اختیارا وطواعیة، وهو ما یتمثل في

  . 213 الإداریة، والتنفیذ المباشر أو الجبري

تعتبر الجزاءات الإداریة وسیلة من الوسائل المقررة لضمان تنفیذ بعض : داریةالجزاءات الإ -

القرارات الإداریة وتتنوع هذه الجزاءات بحسب المجال الذي توقع فیه، فلتنفیذ قراراتها تلجأ 

الإدارة إلى توقیع العقوبات والجزاءات الإداریة الملائمة على الأفراد في حالة امتناعهم و عدم 

حیث یخضعون : موظفین وعاملین بالجهاز الإداري: م لتنفیذ تلك القرارات سواء كانواانصیاعه

لنظام تأدیبي یتمثل في مختلف العقوبات التأدیبیة المفروضة بموجب قرارات التوبیخ، التنزیل 

 . في الدرجة، التوقیف، إلى حد الفصل

                                                 
 . 109المرجع نفسه ، ص  -213



 المركز�ا��ام���آفلو--------- مع�د�ا��قوق�و�العلوم�السياسية�-- ---------  قود��دار�ة�القرارات�و�العمحاضرات����
 

     

86 
 

        خدمات المرافقمن المستعملین أو المنتفعین من : أشخاص خارج الجهاز الإداري-

السیاقة لمخالفة لوائح المرور، أو غلق المحل مؤقتا لمخالفة قواعد  سحب رخصة: العامة، مثل

في فكرة الخطأ المتمثلة في الامتناع  أساس الجزاء الإداري إنما یكمن الصحة، ومن ثم   فإنّ 

  . 214 وعدم تنفیذ القرار الإداري اختیاریا

حقوق المواطنین و حریاتهم، فإن هذه العقوبات الإداریة المجردة ونتیجة الأخطار التي تهدد 

و قد بذل القضاء الإداري جهودا . عن الضمانات ،یجب أن تمارس بصورة دقیقة و ضیقة

كبیرة لتحدید نطاق تطبیقها، في حین أن الفقه ینتقدها بشدة وقد وضعت القواعد التالیة من 

  215:  ینةأجل احتواء هذه الإجراءات ضمن حدود مع

لا یمكن أن ینشأ عقوبة إداریة إلا عندما ینص علیها القانون، ویجب أن یكون تفسیرا هذا  -

النص القانوني ضیقا إلى أبعد الحدود، وهذه القاعدة تعني ببساطة تطبیق مبدأ شرعیة 

  ." لا عقوبة بدون نص"العقوبات 

یجب قبل توقیع العقوبة الإداریة مواجهة المخالف بما نسب إلیه، و تمكینه من الدفاع عن  -

 . نفسه ،وإن كان لا یستفید تماما من الضمانات المقررة للمهتم جزائیا

 . تعد الإدارة مسؤولة في حالة الضرر الناتج عن التطبیق النظامي لهذه العقوبات -

یقصد بالتنفیذ المباشر قیام الإدارة العامة بتنفیذ قراراتها  :  الجبري"التنفیذ المباشر  - 

بإرادتها المنفردة دون الرجوع إلى القضاء لاستصدار الأحكام القضائیة اللازمة، وهو الأمر 

الذي یجعل التنفیذ المباشر امتیازا خطیرا للإدارة العامة، نظراً لمساسه بحقوق وحریات الأفراد، 

نون العام یعترفان للإدارة بهذا الامتیاز، بغیة تمكینها من الوفاء وإن كان فقه وقضاء القا

 . بالالتزامات الواقعة على عاتقها وتحقیق المصالح العامة المتعلقة بها

أن یقوم بنفسه  –عند التنازع  –ذلك أن الأصل العام في التنفیذ هو أنه لا یجوز لأحد 

جاء إلى السلطة العامة، لتعینه على ذلك باقتضاء حقوقه أو مطالبه، بل یتحتم علیه الالت

                                                 
214

 . 110سابق ، ص المرجع ال،  القرارات الإداریةبعلي ،محمد الصغیر  - 
  .265-264عبد � طلبة ، نجم الأحمد، المرجع السابق، ص ص-215
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شریطة أن یكون حائزاً على سند تنفیذي متمثلا في ورقة رسمیة أو حكم قضائي، و أن تكون 

 .  216صورة هذا السند مذیلة بصیغة التنفیذ

لكن خلافا لما هو سائد في القانون الخاص من أن الأفراد لا یمكنهم اقتضاء العدالة بأنفسهم، 

علیهم الالتجاء إلى القضاء لفض منازعاتهم عن طریق أحكام و قرارات قضائیة حیث یجب 

تنفذ وفقا للإجراءات القانونیة، فإن الجهات الإداریة لها أن تنفذ قراراتها مباشرة و بنفسها ولو 

و على الأفراد اللجوء إلى القضاء إذا تضرروا من .عن طریق القوة دون اللجوء مسبقا للقضاء

 بموقف كون الإدارة العامة في مركز المدعى علیه وهو موقف میسر مقارنةذلك بحیث ت

فلا یقف حق الإدارة عند إصدار أوامر ملزمة  ، 217 المدعي الذي یقع علیه عبء الإثبات

 فوق ذلك أن تنفذ هذه الأوامر جبرا إذا لم ینفذها الأفراد اختیاریا، فهي للأفراد، بل إنها تملك

ومن ثم كان ھذا الامتیاز للإدارة في . تصدر بنفسھا قراراً تنفیذیا، ثم تنفذه بنفسھا على الأفراد
 . 218 غایة الخطورة

رارات الإداریة، إذ یفترض ى أساس قرینة سلامة ومشروعیة القوهذا الامتیاز إنما یقوم عل   

یدعى خلاف ذلك  أنها صدرت طبقا للقانون مستوفیة لجمیع الأركان والشروط، وعلى من

 . إثباته، مما یترتب عنه قیام مسؤولیة الإدارة عما یلحق بالأفراد من أضرار

القاعدة الأساسیة في :"ومن ثم فإن هذا الامتیاز یشكل على حد تعبیر مجلس الدولة الفرنسي

فراد حق الإدارة في أن تنفذ أوامر على الأ"، وعلیه فإن مدار التنفیذ المباشر هو "القانون العام

 . 219"بالقوة الجبریة، دون حاجة إلى إذن سابق من القضاء

 :  شروط صحة التنفیذ المباشر - 

یجب أن تكون العملیة الإداریة محل : استناد الإدارة في التنفیذ المباشر لنص تشریعي -

مبني على   قرار إداري تنظیمي قانون أو تنظیم : التنفیذ المباشر مستندة إلى نص تشریعي 

قانون، وفي ذلك ضمانة للمحافظة على المشروعیة، وحد لتعسف الإدارة في استعمال  

                                                 
 . 228سابق ، ص المرجع الحمدي عطیة ،  -216
 . 109سابق ، ص الرجع مال،  القرارات الإداریةمحمد الصغیر بعلي ، -217
 . 227سابق ، ص المرجع الحمدي عطیة ، -218
 . 113سابق ، ص المرجع ال،  القرارات الإداریةالصغیر بعلي ، محمد -219
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حیث یكون بوسع الإدارة استعمال أسلوب التنفیذ المباشر لقراراتها، إذا منحت  ، 220 سلطتها

قانوني صریح یخوله له تحقیقا لغایة رأى المشرع أهمیتها، كما هو  هذا الحق بموجب نص

للإدارة استیفاء حقوقها المتولدة عن قرارات  نسبة لقانون الحجز الإداري والذي یخولالشأن بال

ولأن التنفیذ المباشر للقرارات الإداریة قد یكون من شأنه المساس بالحریات  . إداریة جبراً 

العامة للأفراد فیكون من غیر الجائز تقریره بنص لائحي، حیث لا یجوز تقیید تلك الحریات 

  . 221 بقانونإلا 

بوسع الإدارة اللجوء لوسیلة التنفیذ المباشر لقرار أصدرته دون حاجة لأن : حالة الضرورة -

رضت هذا التنفیذ حالة ضرورة ،و نكون بصدد حالة خولها المشرع هذا الحق، إذا ما فی

 ضرورة تجیز للإدارة التنفیذ المباشر لقراراتها دون نص تشریعي إذا ما اقتضى هذا التنفیذ

خطر جسیم یهدد النظام العام في أحد عناصره الثلاث سواء الصحة العامة أو الأمن العام أو 

السكینة العامة، یستوي في ذلك أن یكون هذا الخطر قد وقع أو كان محقق الوقوع، وسواء 

             كان شامل كامل إقلیم الدولة أو جزء منه،و ذلك بالنظر للطبیعة الاستثنائیة للتنفیذ المباشر

و التي بمقتضاها لا یكون للإدارة ولوج هذا الطریق إلا إذا عجزت الطرق العادیة عن مواجهة 

 وعلى حد تعبیر مفوض الدولة الفرنسي،  222الخطر على نحو یحول دون تحقیق آثاره الضارة

 "Romieu" "ترق المنزل لن تلجأ الإدارة إلى القاضي لیأذن لها بإرسال رجال عندما یح

 . 223"فئالمطا

أي أن یمتنع الفرد عن التنفیذ الاختیاري و الطوعي  مما یقتضي :  تعذر التنفیذ الطوعي  -

فعند انتفاء 224. إعذاره طبقا للتشریع الساري المفعول ،ویكفي هنا ظهور نیة سیئة لرفض التنفیذ

أیة وسیلة قانونیة أخرى لدى الإدارة لتنفیذ القرار، أي أنه في حالة عدم وجود عقاب جزائي 
                                                 

 . 113، ص  نفس المرجع  -220
 . 312سامي جمال الدین، المرجع السابق ، ص   -221
 . 205سابق ، ص المرجع ال،  الأسس العامة للقرارات الإداریةعبد العزیز عبد المنعم خلیفة ، -222
 . 267سابق، ص المرجع العبد � طلبة ، نجم الأحمد، -223
 . 113سابق ، ص المرجع ال،  القرارات الإداریةمحمد الصغیر بعلي ، -224
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   ،أو عقاب إداري، یمكن أن تلجأ إلیهما الإدارة في سبیل حث الأفراد على تنفیذ القرار 

دارة واجب الإالإداري، حینئذ رغم عدم وجود ترخیص من المشرع بالتنفیذ المباشر، فإن من 

النصوص القانونیة، وإلا تعطل تنفیذ القانون،  رات الإداریة الكفیلة باحترامأن تنفذ قسرا القرا

  .225والإدارة هي المكلفة بتنفیذه

إذا شاب قرار الإدارة عیب جسیم من عیوب  :ألا یكون محل التنفیذ المباشر قرارا معدوما -  

محله أو انطوى على اغتصاب من الإدارة المشروعیة یؤدي به إلى الانعدام كما لو انعدم 

تصاحبه قرینة الصحة  هذا القرار لا لاختصاص إحدى السلطتین التشریعیة أو القضائیة، فإنّ 

          المفترض توافرها في القرارات الإداریة و التي كانت أساس لإجازة تنفیذ الإدارة المباشر

كونها لا تعدو أن تكون أعمالا معدومة لها، حیث لا ینسحب وصف القرار الإداري علیها، ل

لا تكسب حقا یخول للإدارة سلطة التنفیذ المباشر لها،  فإذا أصرت الإدارة على هذا التنفیذ 

د  عملها اعتداء مادیا یكون معه لصاحب الشأن حق اللجوء للقضاء لتقریر رغم ذلك عُ 

 . انعدامه و التعویض عن آثاره

قد تلجأ الإدارة لسبب أو لآخر : إلى طلب التنفیذ القضائيألا تكون الإدارة قد لجأت   -

للقضاء طلبا لاستصدار حكم یجبر صاحب الشأن على تنفیذ قرارها، رغم أنها تملك حق 

التنفیذ المباشر دون حاجة للجوء للقضاء استنادا لنص تشریعي أو لحالة ضرورة، ومن ثم فلا 

ما للمدین لدى استنادا إلى أنها كان یمكنها یجوز للإدارة التحلل من شروط و إجراءات حجز 

 . 226سلوك سبیل التنفیذ المباشر

حیث أن الإدارة متى اتبعت طریق الدعوى المدنیة لتنفیذ قرارها من خلال إجراء حجز ما 

للمدین لدى الغیر، فإن علیها الاحترام القواعد و الإجراءات التي حددها القانون لتنظیم 

 . لتزم بهاممارسة هذا الإجراء و ت

                                                 
 . 266سابق، ص المرجع العبد � طلبة ، نجم الأحمد، -225
  .206، المرجع السابق ،ص  الأسس العامة للقرارات الإداریةعبد العزیز عبد المنعم خلیفة،  -226
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وهنا یثور التساؤل حول مدى جواز اتخاذ الإدارة للتنفیذ المباشر وسیلة لتنفیذ قرارها محل هذه 

            الدعوى؟ من المستقر علیه أنه لا یجوز للإدارة اللجوء إلى التنفیذ المباشر في هذه 

یذ هذا القرار الذي الحالة، و إنما یتعین علیها انتظار حكم القضاء في مدى أحقیتها في تنف

  .227مختارة لجأت إلیها

تتقید الإدارة العامة لدى استعمالها : اقتصار التنفیذ المباشر على تطبیق القرار الإداري -  

أو التنظیم، إذ یجب  لامتیاز التنفیذ المباشر بتحقیق محله أي أثره المباشر، كما یحدده القانون

 . علیها أن تلتزم بحدود ذلك و لا تتعداه

أن یكون في التنفیذ المباشر تحقیقا للمصلحة العامة دون تضحیة كلیة بالمصالح الخاصة   -

لمشروعیة قیام الإدارة بالتنفیذ المباشر لقرارها، فإنه لا یكفي استنادها لنص تشریعي :  للأفراد

ة یخولها ذلك الحق أو لحالة ضرورة تبرره، بل یتعین أن یكون في هذا التنفیذ تحقیقا للمصلح

العامة و التي حال دونها رفض صاحب الشأن، بحیث تضار تلك المصلحة العامة من 

 . 228 استمرار هذا الرفض

ومن ثم فإذا ما اتخذ من هذا التنفیذ وسیلة لتحقیق منفعة شخصیة أو للانتقام من      

  هصاحب الشأن كان قرار الإدارة بالتنفیذ المباشر مشوبا بالانحراف بالسلطة في أخطر صور 

 . 229 و هي الحیاد عن المصلحة العامة

روعیة التنفیذ المباشر للقرار الإداري تحقیق المصلحة العامة، بل ینبغي ولیس كافیا لتبریر مش

ألا یكون فیه إهدار  كلى للمصلحة الخاصة، و التي لا یجوز التضحیة بها إلا بالقدر اللازم 

 كان أمام الأصولیة و التي مفادها أنه إذا و الضروري لتحقیق المصلحة العامة إعمالا للقاعدة

                                                 
 . 207،ص  ، نفس المرجع  عبد العزیز عبد المنعم خلیفة-227
 .207ص  ،   الأسس العامة للقرارات الإداریةنفس المرجع،  -228
  2001، مصر ، دار الفكر الجامعي ،الإسكندریة الانحراف بالسلطة كسبب لإلغاء القرار الإداري،عبد العزیز عبد المنعم خلیفة ،- 229

 . 203ص 
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الإدارة عدة بدائل لتحقیق المصلحة العامة، فیكون علیها أن تختار من بینها أقلها إضرارا 

 . 230 بالمصلحة الخاصة

حینما تلجأ الإدارة إلى التنفیذ المباشر، : جزاء الاستخدام غیر المشروع للتنفیذ المباشر  -

مسئولیتها ومن ثم یجب على الإدارة قبل أن تلجأ إلى التنفیذ المباشر أن فإنها تفعل ذلك على 

لأجل ذلك فقد . إما لأن القانون یخولها ذلك، و إما لتوافر حالة الضرورة تتأكد من حقها فیه

أقر الفقه أن الإدارة حینما تلجأ إلى التنفیذ المباشر للقرار الذي أصدرته فإنها تفعل ذلك على 

ؤولیة، و التي تأخذ إحدى ء ،بحیث إذا ما أخطأت تعرضت للمسحت رقابة القضامسئولیتها وت

    231: صورتین

التنفیذ من قبل القضاء العادي أو الإداري على  تاإجراءإیقاف الإدارة عن السیر في : أولاهما

حسب الأحوال إذا كان من شان استمرار التنفیذ إلى نهایته حدوث نتائج یتعذر تداركها، وذلك 

طلب إلغائه، فإذا كان تصرف الإدارة یصل إلى درجة أعمال الغصب لحین فصل القضاء في 

م علیها بعدم التعرض للأفراد ووقف یملك الحك أو الاعتداء المادي، فإن القضاء الإداري

 . السیر في التنفیذ المباشر

تعویض الأفراد عن الأضرار التي لحقت بهم من جراء التنفیذ المباشر بدون وجه : ثانیتهما

حق، باعتبار أن ذلك التنفیذ المخالف لضوابط المشروعیة یشكل ركن الخطأ في جانب 

ؤولیتها التقصیریة، بما ترتبه من تعویض للضرر الناجم لإدارة، الأمر الذي تنعقد معه مسا

  . عن هذا الخطأ

إذا لم ینفذ الفرد القرار الإداري المخاطب به اختیارا ولم  :  التنفیذ القضائي للقرار الإداري -

تستطع الإدارة تنفیذه تنفیذا مباشرا لعدم توافر شروطه، أو توافرت تلك الشروط إلا أنها لم 

سبیل التنفیذ المباشر، فیكون أمام الإدارة الحق في اللجوء إلى القضاء  ترغب في سلوك

                                                 
 . 208سابق ، ص المرجع ال،  للقرارات الإداریةالأسس العامة عبد العزیز عبد المنعم خلیفة،  -230
231

 . 209، ص  نفس المرجع  - 
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لإجبار الشخص على تنفیذ القرار الإداري،  وتلجأ الإدارة العامة إلى طریق القضاء لتنفیذ 

قراراتها، وذلك بمقتضى رفع دعاوى أمامه لاستصدار أحكام جزائیة أو مدنیة، اعتبارا من أن 

من القانون  49ضي بموجب تمتعها بالشخصیة المعنویة إعمالا للمادة الإدارة لها حق التقا

 . المدني

تسمح النصوص المنظمة للعدید من المجالات بتوقیع عقوبات جنائیة جراء :الدعوى الجنائیة-

عدم تنفیذ القرارات الإداریة من خلال الأحكام الجزائیة التي تتضمنها، والتي تخول للإدارة رفع 

و یكون بوسع الإدارة وهي بصدد تنفیذ قرارها اللجوء إلى ،   232القضاء الجنائيدعاوى أمام 

الدعوى الجنائیة من خلال مطالبتها النیابة العامة بتحریكها ضد الممتنع عن تنفیذه، لإجباره 

 . على هذا التنفیذ من خلال توقیع العقوبة الجنائیة المنصوص علیها

الإدارة الأفراد مدنیا یمكن التساؤل هل یمكن للإدارة بالنسبة لمخاصمة  :الدعوى المدنیة -

العامة رفع دعوى أمام القضاء المدني بهدف استصدار حكم یلزم الأفراد بتنفیذ قرار إداري 

  .امتنعوا اختیاریا عن تنفیذه؟ 

الاتجاه السائد فقها وقضاءً أن الإدارة العامة لا یمكنها اللجوء إلى القضاء  : في فرنسا -

على مبدأ توزیع الاختصاص القضائي بین جهتي القضاء في نظام یقوم على  المدني تأسیسا

الازدواجیة القضائیة ،و لهذا فإن القاعدة هي عدم اختصاص القضاء العادي بالنظر في 

 : یة، إلا في حالات استثنائیة محددةالأعمال و القرارات الإدار 

 . 233 قرار الطرد من احتلال أملاك وطنیة بدون سند

الاتجاه السائد فقھا وقضاءً  ھو إمكانیة لجوء الإدارة العامة إلى القضاء : في الجزائر ومصر -

 . 234العادي المدني بغرض الحصول على حكم یلزم الأفراد بتنفیذ قراراتھا

                                                 
 . 116سابق ، ص المرجع المحمد الصغیر بعلي ،القرارات الإداریة ،  -232
 . 117، ص  نفس المرجع  -233
 . و ما بعدھا 160سابق، صالمرجع العمار عوابدي ،نظریة القرارات الإداریة، -234
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یكون بوسع الإدارة وهي بصدد تنفیذ قراراتها ذات الطبیعة المالیة أن تتبع ووفقا لهذه القواعد 

  .235أسلوب حجز ما للمدین لدى الغیر متى توافرت شروطه المنصوص علیها

 : القرار الإداري  تنفیذ وقف  - 

على الرغم من الطبیعة التنفیذیة للقرارات الإداریة بترتیب آثارها فورا تجاه الأشخاص       

وقف تنفیذها إداریا أو قضائیا، وذلك بعدم ترتیب آثاره  –استثناءً   –طبین، فإنه یمكن المخا

القانونیة مؤقتا، ووقف التنفیذ ذو طبیعة استثنائیة وتحفظیة یهدف إلى تفادي ما یمكن أن 

 236یلحق المدعي في دعوى الإلغاء من أضرار بالغة لا یمكن تداركها فیما لو تم تنفیذ القرار

حالات یؤدي تنفیذ القرار الإداري حیالها، إلى حدوث نتائج لا یحمد عقباها ولا یمكن فهناك 

ري بحجة أنه آیل رار الإداري الصادر بهدم منزل أثتداركها عند الحكم بإلغاء القرار، فتنفیذ الق

ولا جدوى من الحكم الصادر بإلغاء قرار . للسقوط، یجعل الحكم الصادر بالإلغاء عدیم القیمة

دارة بمنع الطالب من دخول الامتحان، إذا كانت الإدارة نفذت قرارها، و لمثل هذه الحالات الإ

   237 التي لا تحتمل التریث حتى یتم الفصل في دعوى الإلغاء شرع وقف تنفیذ القرار الإداري

معینة وقف  لذلك أباح المشرع الفرنسي في حالات،  238 ونفس الموقف اتخذه المشرع الجزائري

 ولكن –القرار، وجارى مجلس الدولة الفرنسي المشرع في الخروج على القاعدة المتقدمة  تنفیذ

 . 239 بحرص شدید

 :   240یمكن للإدارة وقف تنفیذ القرار الإداري في حالتین: على المستوى الإداري -

                                                 
 . 211سابق ، ص المرجع ال،  الأسس العامة للقرارات الإداریةعبد العزیز عبد المنعم خلیفة،  -235
، مجلة دراسات قانونیة، دار القبة للنشر والتوزیع، الجزائر، العدد  طبیعة قضاء وقف تنفیذ القرارات الإداریةخزار محمد الصالح ، -236

 . 51، ص 2002الرابع ،
 . 135سابق ، ص المرجع الد ، محمد عبد الحمید أبو زی -237

 المعدل و المتمم   من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  837إلى 833أنظر المواد من  - 238 
 . 136سابق ، ص المرجع المحمد عبد الحمید أبو زید،   -239
  .118سابق ، ص المرجع ال،  القرارات الإداریةمحمد الصغیر بعلي ، -240
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للإدارة مصدرة القرار نفسها بما لها من سلطة تقدیریة اختیار وقت تنفیذه مراعاة : أولا

 . لمقتضیات المصلحة العامة ومقتضیات سیر المرافق العامة

كما یمكن للإدارة الوصیة أن تطلب من الإدارة صاحبة ومصدرة القرار  وقف تنفیذه في :  ثانیا

 . حالات معینة متعلقة خاصة بالضبط الإداري للحفاظ على النظام العام

یمكن رفع دعوى أمام القضاء الإداري، من ذوي المصلحة، : على المستوى القضائي -

محددة وفق قانون الإجراءات المدنیة و ود وللشروط وقف تنفیذ القرار الإداري وفقا للقیبغرض 

    241.الإداریة

  :استعمال القوة الجبریة  -

یراد باستعمال القوة الجبریة في مجال تنفیذ القرارات الإداریة :  المقصود بالقوة الجبریة   -

یستوي في ذلك التنفیذ القائم على استعمال القوة المادیة في حالة امتناع الأفراد عن تنفیذ هذه، 

الامتناع الحاصل ممن خاطبتهم القرارات الإداریة أو من غیرهم ،وغني عن البیان أن لتنفیذ 

. القرارات الإداریة عن طریق القوة الجبریة خطورة ظاهرة بالنسبة للحقوق و الحریات الفردیة

  .وهو الأمر الذي یوجب حصر استعمالات التنفیذ الجبري في حالات محددة

  242: ستعمال القوة الجبریةحالات ا-

و تتمثل هذه الحالة في وجود قوانین تخول الإدارة استعمال القوة الجبریة : الحالة الأولى  -

 . لتنفیذ بعض القرارات الإداریة

وهي حالة عدم النص في القانون على جزاءات جنائیة أو إداریة لضمان تنفیذ : الحالة الثانیة-

استعمال القوة الجبریة، بغیة تنفیذ  –في هذه الحالة  –القرارات الإداریة، إذ یتعین على الإدارة 

 . القرارات المذكورة عند امتناع أو ممانعة الأفراد في تنفیذها

                                                 
  . 119المرجع نفسھ ، ص  -241
 . نفس المرجع ، نفس الصفحة -242
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أما الحالة الثالثة فهي حالة الضرورة، ومن المسلمات في هذا الشأن أن : الحالة الثالثة  -

الضرورة تبرر إجراء التنفیذ الجبري حتى ولو لم ینص القانون على تمتع الإدارة باستعمال 

القوة الجبریة، و إن  كانت بعض القوانین تورد أحیانا نصوصا تجعل الضرورة مبررا 

عض القرارات الإداریة، وذلك بالرغم من عدم الحاجة إلى وجود لاستعمال القوة الجبریة لتنفیذ ب

 . مثل هذه النصوص في حالة الضرورة

   243 :شروط استعمال القوة الجبریة -

لا یجوز للسلطة الإداریة استعمال القوة الجبریة لتنفیذ القرارات الإداریة في الحالات    

 :  السابقة، إلا إذا توافرت الشروط الآتیة 

 . أن تكون القرارات الإداریة المراد تنفیذها سلیمة ونافذة في مواجهة الخاضعین لهذا التنفیذ-

 . أن یكون الهدف من استعمال القوة الجبریة هو تنفیذ مضمون هذه القرارات-

أن یمتنع أصحاب الشأن عن التنفیذ الاختیاري قبل قیامها بإجراء التنفیذ الجبري، وذلك في -

ورة التي توجب على السلطة الإداریة الإسراع في إجراء التنفیذ الجبري و غیر حالة الضر 

 . إغفال التنفیذ الاختیاري

ألا تزید القوة الجائز استعمالها لتنفیذ القرار الإداري على ما تستلزمه ضرورة منع المقاومة  -

  . التي تعترض سبیل التنفیذ

  

  

  

  

  

 

                                                 
 . 236سابق ، ص المرجع الحمدي عطیة،   -243

 



 المركز�ا��ام���آفلو--------- مع�د�ا��قوق�و�العلوم�السياسية�-- ---------  قود��دار�ة�القرارات�و�العمحاضرات����
 

     

96 
 

  .نهایة القرارات الإداریة :المحور السادس  

یقصد بنهایة القرارات الإداریة انتهاء كل أثر قانوني لها و وزنها ككیان قانوني و هناك      

العدید من الأسباب التي تؤدي إلى نهایة القرار الإداري ، فقد تنتهي القرارات الإداریة نهایة 

رارات طبیعیة عندما ینفذ مضمونها، أو ینتهي الأجل المحدد لسریانها، وقد تكون نهایة الق

الإداریة نهایة غیر طبیعیة بأن تتدخل إحدى السلطات الثلاث لإنهائها كأن یتدخل المشرع أو 

 . القضاء لإلغاء القرار، كما قد یصدر قرار الإنهاء من الإدارة و ذلك بسحب القرار أو إلغائه

داریة بعمل ھذا و نمیز في نھایة القرارات الإداریة بغیر عمل الإدارة ، و نھایة القرارات الإ
  244:و الذي نتناولھ على النحو الآتي الإدارة 

  .نھایة القرارات الإداریة بغیر عمل الإدارة: أولا 

ینتهي القرار الإداري بإنتهاء :  )تحقیق الغرض ( انتھاء القرار بانتھاء الغرض منھ  - 01

تنفیذه الغرض منه ، كما لو صدر قرار هدم بنایة عن السلطة الإداریة المختصة ، فإن 

ینحصر في مباشرة عملیة الهدم ، فإن تحققت أدى ذلك إلى انتهاء القرار و في هذه الصورة 

بالذات یكون القرار الإداري قد وصل إلى تحقیق الغرض و نفذ عن كامله و آخره، خلافا 

لحالات أخرى من نهایة القرار نجد فیها القرار یختفي رغم أنه لم ینفذ كحالة نهایة القرار 

داري لاستحالة التنفیذ المطلق ، غیر أنه هناك قرارات تحقق مبتغاها و هدفها و تنفذ و رغم الإ

  .ذلك لا تنتهي و تزول بل تظل قائمة و مستمرة  

عن جهة إداریة معینة لممارسة عمل أو نشاط أو لاستغلال محل كما لو صدر ترخیص       

ستفادة من الترخیص لاستغلال المحل أو أو عقار مثلا ، فإنّ ممارسة العمل أو النشاط و الا

العقار لا یعني نهایة القرار ، فالقرار یظل قائما و مستمرا و ینبغي في هذه الحالة بالذات أن 

  .یكون كذلك لمواصلة المعني لنشاطه أو استغلاله 

             فهنا أیضا في هذه الحالة رغم أن القرار نفذ و أن المعني بدأ الاستغلال أو      

زوال القرار و نهایته ، بل یظل القرار منتجا لآثاره و قائما  إلىالنشاط ، غیر أن ذلك لم یؤدي 

                                                 
 .225، المرجع السابق ، ص  القرار الإداريعمار بوضیاف ،  -  244
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و مستمرا وهو دلیل شرعیة الاستغلال و النشاط بالنسبة للطرف المستفیذ ، ما لم تبادر الإدارة 

  .إجراء یؤدي إلى نهایة القرار بفعل منها إلى إتخاذ 

نكون أمام هذه الحالة إذا حدد القانون سلفا : انتهاء القرار بانتهاء المدة المحددة له - 02

معینة و معروفة ، فهنا إذا تحقق عنصر مدة زمنیة محددة لنهایة قرارات إداریة مدة زمنیة 

یؤدي علن عنها التشریع لسریان قرارات إداریة فإن ذلك أالزمن بأن انتهت المدة التي 

  .نهایة القرار الإداري  إلىبالضرورة 

و هذا أمر في غایة طبیعیة فالقانون أعلى درجة من القرار الإداري ، فإن صدر وحدد مدة 

نفاذ قرارات إداریة معینة ، فإن معینة ، فإن زوال هذه المدة یعني حتما زوال القرار الإداري و 

  .نهایته 

ملكه من سلطة تقدیریة فتعلن في قرارها كما إن المدة قد تحددها الإدارة مصدرة القرار بما ت

  .عن زمن محدد للاستفادة من إجراء ما أو خدمة ما ، فإذا انتهت المدة انتهى معها القرار 

البیان عند الحدیث عن ركن السبب في سبق : الحالة الواقعیة انتهاء القرار بزوال  - 03

القرار الإداري أن الإدارة لا تتحرك من فراغ و لا تصدر قراراتها عبثا و بصورة اعتباطیة بل 

تحركها جملة من الأسباب تتمثل أحیانا في الحالات الواقعیة ، كأن تحل بمنطقة ما كارثة 

مثلا و ینجر عنها إتخاذ قرارات ما لمواجهة الوضع و تكون صالحة فقط  تكالفیضاناطبیعیة 

لظرف معین ، أو كأن ینتشر في إقلیم معین مرض أو داء ما یستوجب إصدار قرارات إداریة 

الداء یؤدي  أواختفاء المرض  أومن جانب السلطة الإداریة المختصة ، فإن زوال الظرف 

  .لإداریة التي اتخذت بعنوان هذه الحالة أو ذلك الظرف ازوال و نهایة القرارات  إلىیؤدي 

  :انتهاء القرار الإداري بإنتهاء الحالة القانونیة  - 04

 قد یبني القرار الإداري في كثیر من الحالات على أسباب قانونیة كالترخیص مثلا لأجنبي

جامعي موافقة إدارة  أستاذبالإقامة بناء على علاقة عمل بینه و بین جهة معینة كأن یقدم 

مؤسسات التعلیم العالي بغرض الحصول على إقامة ، فإن  بأحدالتعلیم العالي على تعیینه 

ثیقة رسمیة تدل على ذلك فإن أصدرت له و و  بالإقامةالمختصة له  الإداریةاعترفت السلطة 
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درت هذا العمل بني على حالة قانونیة و هي وجود علاقة عمل مع جهة رسمیة ، فإذا با

الجامعة المعنیة إلى إنهاء العلاقة و لم تجدد للأستاذ المعني العقد ووضعت حدا له و ثبت 

من خلال الوثائق ، كان هذا بمثابة سبب أیضا لحرمانه من رخصة الإقامة بما تجلبه من نفع 

عمل بالنسبة لصاحبها ، و على ذلك أدت الحالة القانونیة الجدیدة المتمثلة في نهایة مدة عقد ال

  .إلى قرار انتهاء مدة الإقامة 

لیس كل القرارات الصادرة عن جهة الإدارة و تحقق :  إنتهاء القرار لاستحالة التنفیذ  - 05

مبتغاها ، بل هناك قرارات تصدر و لا تنفذ بسبب إستحالة تنفیذها كأن تبادر الإدارة هدفها و 

وظائف العامة ، ثن تثبت الوفاة إلى الترخیص لشخص لممارسة نشاط ما أو تعینه في أحد ال

بعد صدور القرار، فهنا لا یمكن تجسید مضمون القرار في الواقع العملي لاستحالة التنفیذ 

  .المطلق 

قد تعلق جهة الإدارة سریان قرار إداري ما على :الأجل الفاسخ تهاء القرار بتحقیق نإ - 06

  .القرار الإداري و نهایته أجل فاسخ ، فإن تحقق الأجل الفاسخ أدى ذلك إلى زوال 

ینتهي القرار الإداري بتدخل القضاء و : انتهاء القرار الإداري بحكم أو قرار قضائي  -  07

  .هذا بعد رفع دعوى أمام  الهیئات القضائیة الإداریة  المختصة 

و غَنيٌ عن البیان ، أنّه و لرفع دعوى الإلغاء ضد القرار الإداري ، لابـدّ من توافر شروط 

الخاصة المُتعلقة بالمُدعي و كذا الشروط الخاصة لقبول دعوى الإلغاء و المتمثلة في شرط 

وجود التظلم الإداري المسبق ، إضافة إلى  شرط المیعاد أي احترام آجال الطعن و الشروط 

  لقة بالعریضة الافتتاحیة للدعوى و شرط الاختصاص القضائي المتع
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   :نهایة القرارات الإداریة بعمل من جانب الإدارة  - ثانیا

 :  نطاق تطبیق الإلغاء والسحب في القرارات الإداریة

إن القرارات التي لم تترتب علیها حقوق مكتسبة یجوز  : بالنسبة للقرارات الإداریة السلیمة -

دائما إلغاؤها، أما تلك التي رتبت مثل هذه الحقوق فیجب أن نفرق بین القرارات التنظیمیة 

 . اللائحیة و القرارات الفردیة

 :  القرارات التنظیمیة –أ

رات مثلها أو أعلى منها یجوز إلغاء القرارات الإداریة التنظیمیة أو اللائحیة ، أو تعدیلها بقرا

من قبل السلطة المختصة في أي وقت تشاء ، لأن هذه القرارات لا ترتب حقوقا مكتسبة 

ونتیجة لما تقدم إذا تغیرت الظروف المادیة، أو القانونیة التي أدت إلى إصدار القرار . لأحد

الإدارة  أن یتقدم إلى –حتى بعد انقضاء میعاد الطعن  –التنظیمي یحق لكل ذي مصلحة 

طالباَ منها تصحیح القرار التنظیمي، أو إلغاءه  بشكل یتفق و الظروف الجدیدة ، فإذا رفضت 

 . جاز له الطعن بالإلغاء في قرار الرفض

ومفاد ذلك أن المراكز النظامیة العامة التي تنشئها القوانین واللوائح هي مراكز مؤقتة وقابلة 

لم  –الصالح العام، وبالتالي فلیس لفرد من الأفراد للتغییر في كل وقت، وفقا لمقتضیات 

وفى شروط مسك بالنظام القدیم، ولو أنه استأن یت –یكتسب مركزا ذاتیا بالتطبیق لنظام معین 

ولا ریب في أن الإدارة تستطیع في أي وقت أن تلغي قراراتها التنظیمیة، لأن  . 245 تطبیقه علیه

هذه القرارات تنشئ مراكز قانونیة عامة تخضع دائما لقاعدة التعدیل و التغییر وفقا لما تملیه 

بحیث یسري علیها القانون الجدید أو القرار التنظیمي الجدید، دون . اعتبارات الصالح العام

                                                 
  .273عبد الله طلبة، نجم الأحمد، المرجع السابق، ص -245
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التمسك بوجود حق مكتسب له في استمرار العمل بها ،لأن الحق المكتسب لا  لأحد أن یكون

 . 246یتكون في ظل قاعدة تنظیمیة عامة خاضعة للتغییر في أي وقت

أما بالنسبة لسحب القرارات التنظیمیة فیبدو أن هناك إجماعا فقهیا على أنه لا یجوز للإدارة 

ار التنظیمي السلیم لا یخرج الأمر بالنسبة ذلك أن القر . سحبها بأثر رجعي إذا كانت سلیمة

  .247 إلیه عن أحد فرضین

أن یكون القرار تنظیمي أو لائحي قد طبق تطبیقا فردیا، وبالتالي استمد الأفراد في : الأول

شخصیة، أو مراكز شخصیة سلیمة لا یجوز المساس بها، وحینئذ لا یمكن سحب  ظله حقوقا

وز إلغاؤه بأثر رجعي، لأن السحب معناه إعدام القرار القرار التنظیمي السلیم، أي لا یج

وبالتالي یتعین إعدام القرارات الفردیة التي صدرت تطبیقا . التنظیمي اللائحي من یوم صدروه

 . له، وهو ما لا یجوز إطلاقا

أن یقتصر دور القرار التنظیمي أو اللائحي على مجرد إنشاء مراكز قانونیة عامة لم : الثاني

نها الأفراد، وحینئذ یكون غیر منطقي إلغاء القرار التنظیمي بأثر رجعي إذ لا تظهر یستفد م

 . فائدة الرجعیة ، ویكون السحب بمنزلة الإلغاء بالنسبة إلى المستقبل

 :  القرارات الفردیة  -ب 

                                                 
 . 188سابق، صالمرجع المحمد عبد الحمید أبو زید،  -246

 . 275نجم الأحمد، المرجع السابق، ص  ، الله طلبة عبد - 247



 المركز�ا��ام���آفلو--------- مع�د�ا��قوق�و�العلوم�السياسية�-- ---------  قود��دار�ة�القرارات�و�العمحاضرات����
 

     

101 
 

 القاعدة المسلم بها في فقه القانون العام ، أن القرارات الإداریة الفردیة متى صدرت سلیمة و

ترتب علیها حق شخصي أو مركز قانوني خاص فانه لا یمكن المساس بها ، إلا في الأحوال 

المسموح بها قانوناَ ، لأن سلطة الإدارة إزاء القرارات الإداریة الفردیة تكون مقیدة ،لذلك قرر 

الفقه بأن احترام الأوضاع القانونیة المتولدة عن القرارات الفردیة یعتبر من أسس الدولة 

 . 248 لقانونیة كإحترام مبدأ المشروعیةا

إلا أن هذه القاعدة لیست مطلقة ، إذ أن الصالح العام  وانتظام أحوال الإدارة  یستلزم إمكانیة 

إلغاء هذه القرارات إذا وجدت المبررات القانونیة ، أي في الحالات ووفقا للإجراءات التي 

حق، أو مركز قانوني خاص ، كالقرار بإجراء یحددها القانون، فإذا لم یتولد عن هذه القرارات 

مسابقة لتعیین موظف ما ، أو تولد عنها آثار و أوضاع مؤقتة كالقرار المتضمن شغل 

الطریق العام بصورة مؤقتة، أو قرار ندب أحد الموظفین إلى وظیفة غیر وظیفته الأساسیة 

داریة الفردیة السلیمة والمولدة فیجوز إلغاؤها ، و إن كانت سلیمة ،كما یجوز إلغاء القرارات الإ

لكن 249.لحقوق  ومراكز قانونیة ، إذا كان هناك نص قانوني یحدد طریقة و إجراءات إلغائها

لا تستطیع الإدارة أن تسحب قرارا إداریا مشروعا تمخض عنه حقوق مكتسبة للغیر، احتراما 

ي فرنسا هذه القاعدة حرفیاَ، وقد طبق القضاء الإداري ف.  لقاعدة عدم رجعیة القرارات الإداریة

ولم یستثن منها إلا قرارات فصل الموظفین، ویعترف الفقهاء بأن هذا الاستثناء لا یمكن تبریره 

إلا على أساس العدالة و الشفقة من مجلس الدولة الفرنسي بالنسبة إلى طائفة الموظفین ،لأن 

  من جدید فقد لا تنطبق علیه  فإذا أرید إرجاعه.شروط التعیین قد تتغیر عقب فصل  الموظف 
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أما القرارات الإداریة الفردیة التي لم یتولد عنها حق مكتسب فیجوز للإدارة . الشروط الجدیدة

شاءت ولو كانت سلیمة، كسحب قرار یقضي بإجراء مسابقة، لأن القرار  سحبها في أي وقت

    250.المذكور لم ینشئ حقوقا للمرشحین

   251:بالنسبة للقرارات المعیبة

بالنسبة إلى القرارات الفردیة غیر المشروعة، فهذه القرارات یجوز إلغاؤها لا بالنسبة إلى 

اَ، فبالنسبة للإلغاء یبدو الأمر طبیعیا لكن حسب، بل وبالنسبة إلى الماضي أیضالمستقبل ف

بالنسبة للسحب تثار إشكالیتي مدى سلطة الإدارة في السحب ثم الآثار المترتبة عن هذا 

 . السحب

 :  مدى سلطة الإدارة في سحب القرارات غیر المشروعة –

أساس هذه القاعدة أن القرارات المخالفة لمبدأ الشرعیة لا یمكن أن تنشئ حقوقا للأفراد ، كما 

أن الإلغاء أو السحب بالنسبة للقرارات غیر المشروعة یعد جزاءا لعدم مشروعیتها، فیسمح 

به قاضي الإلغاء فیما لو طعن في القرار المعیب أمامه، وهذا للإدارة بأن تقوم بنفسها ما یقوم 

ما یقتضیه مبدأ التسلسل الرئاسي الذي یعطي الحق للرئیس في التعقیب على أعمال مرؤوسیه 

 .  و إلغاء قراراتهم المعیبة في نطاق مبدأ سیادة حكم القانون

لتي لم یتولد عنها حق مكتسب، ولكن یجب التمییز هنا أیضاَ بین القرارات الإداریة المعیبة ا

والقرارات الإداریة المعیبة التي تولد عنها حقوق مكتسبة، فالأولى كالقرارات التنظیمیة والقرارات 

المنعدمة یجوز للإدارة أن تسحبها متى شاءت، أما الثانیة فیجوز للإدارة أن تسحبها خلال 

ضاء الإداري لم یحكم فیه بعد، فإذا أو ما دام الطعن قائما أمام الق. میعاد الطعن بالإلغاء

انقضى میعاد الطعن أو صدر في الطعن حكم قضائي فحینئذ یصبح القرار نهائیا و لا یجوز 

 . سحبه
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ولكن تحصین القرار الإداري غیر المشروع من السحب الإداري والإلغاء القضائي بعد انقضاء 

 :  میعاد الطعن ،لا یمنح من الاستفادة من النواحي التالیة

إمكانیة رفع دعوى التعویض عن الأضرار الناشئة عن القرار المعیب، رغم تحصنه  -

وذلك لأن مدة الطعن بالتعویض أطول من مدة  الطعن . بانقضاء میعاد الطعن فیه بالإلغاء

 .  بالإلغاء

 

إمكانیة الدفع بعدم مشروعیة القرار التنظیمي أو اللائحي ،إذا أرید تطبیقھ على الأفراد ، لأن  -

الدفع لا یتقادم، وذلك فضلا عن جواز الطعن بالإلغاء في القرارات الفردیة الصادرة تطبیقا  ھذا

  .للقرار التنظیمي أو اللائحي غیر المشروع الذي تحصل بفوات میعاد الطعن بالإلغاء

 : كیفیة سحب القرارات الإداریة غیر المشروعة و ما یترتب علیه من آثار  - 

 :252مختلفة ها قابلا للسحب، یتم ذلك بأسالیبفي الحالات التي یكون القرار الإداري فی

تستطیع الجهة مصدرة القرار سحبه، و حتى  ولم یكن مقررا بالنص القانوني ، فهي  -

، الذي یقضي بأن السلطة المختصة "الاختصاص المتوازي " تقوم بذلك استنادا إلى مبدأ 

في اتخاذ القرار تكون مختصة أیضا في اتخاذ القرار المعاكس، أي أنه عندما یتخلف 

 . رار بالتعقیب علیه تعدیلا أو إلغاء أو سحباالنص تختص الجهة مصدرة الق

أما إذا كان القرار معیبا لعدم صدوره من الجهة صاحبة الاختصاص، جاز للجهة  –

المختصة أصلا بإصداره أن تسحبه، فإذا صدر قرار عن جهة غیر مختصة بتوقیع 

 . عقوبة على موظف، جاز لرئیس الجامعة صاحب الاختصاص الأصلي سحبه

لجهة الرئاسیة السحب من الجهة التي أصدرت القرار، لأنها تملك التعقیب على تملك ا -

قرارات مرؤوسیها بسحبها أو إلغائها لعدم مشروعیتها أو لعدم ملاءمتها، فإذا أصدر أحد 

قرارا معیبا، جاز للوزیر سحبه ،والسحب قد یكون  –في حدود اختصاصه  –نواب الوزیر 

                                                 
252

  .280-279طلبة نجم الأحمد، المرجع السابق، ص ص  ، عبد الله- 



 المركز�ا��ام���آفلو--------- مع�د�ا��قوق�و�العلوم�السياسية�-- ---------  قود��دار�ة�القرارات�و�العمحاضرات����
 

     

104 
 

د أن تكتشف عدم مشروعیة القرار، أو بعد أن تخطر بذلك تلقائیا من الجهة الساحبة بع

 . من إحدى الجهات المعنیة

وقد یكون سحب القرار كلیا إذا كان غیر قابل للتجزئة، كقرار بتعیین موظف أو     

بفصله أو بمنح ترخیص، ولكنه قد یكون سحبا جزئیا إذا كان القرار قابلا للتجزئة،  كما 

ذا أثر رجعي لأنه یعدم المسحوب من یوم صدور هذا القرار أن القرار الساحب یعتبر 

فسحب القرار الصادر بالفصل یقتضي إعادة الموظف إلى عمله كما لو كانت . الأخیر

فإذا كانت الإدارة قد عینت غیره في وظیفته، فإنه یتعین فصل هذا . خدمته مستمرة

اءات اللازمة لتصحیح وضعه الأخیر بأثر رجعي  ،كما یجب اتخاذ كافة القرارات و الإجر 

  . كما لو كانت خدمته متصلة فیما یتعلق بالترقیة والرواتب والتعویضات
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  .العقود الإدارية  :  القسم الثاني 

  .مفهوم العقد الإداري :  المحور الأول

  .أنواع العقود الإداریة :  المحور الثاني

  .تكوین العقد الإداري : المحور الثالث 

  .تنفیذ العقد الإداري : المحور الرابع

  .نهایة العقد الإداري :  المحور الخامس
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  .مفهوم العقد الإداري : المحور الأول 

  .نشأة  العقد الإداري: أولا 

لقد أدى تغیر دور الدولة في نهایة القرن التاسع عشر و بدایة القرن العشرین من دولة       

حارسة تنحصر مهامها في الحفاظ على الأمن الخارجي و الأمن الداخلي و الفصل في 

المنازعات إلى دولة متدخلة مسؤولة عن تقدیم مختلف الخدمات للمواطنین إلى توسیع مجال 

المرافق العام المهنیة و الاقتصادیة ، و كان لذلك دورا هاما في خلق و  نشاط الإدارة و انتشار

و استقلالها عن مبادئ و قواعد القانون الخاص بما  الإداريتطور مبادئ و نظریات القانون 

في ذلك نظریة العقود الإداریة التي كان لمجلس الدولة الفرنسي الدور الكبیر في خلقها و 

ا من خلال العدید من القضایا التي عرضت علیه ، و بالمقارنة مع تطویر قواعدها و أحكامه

نظریات القانون الإداري الأخرى التي ساهم مجلس الدولة الفرنسي في إیجادها و تطویرها 

یمكن القول أن نظریة العقود الإداریة لم تنشأ في فرنسا إلا في تاریخ متأخر ، فقد كان المعیار 

بین جهتي القضاء العادي و الإداري یقوم على فكرة السیادة أو المتبع لتوزیع الاختصاصات 

  .السلطة 

بحیث یختص القضاء الإداري فقط في المنازعات التي تتعلق بالأعمال التي تقوم بها         

الإدارة بصفتها صاحبة سلطة ، و ما عداها من تصرفات إداریة تكون من إختصاص القضاء 

شرین بدأ مجلس الدولة الفرنسي یوسع من اختصاصاته لیشمل العادي و منذ مطلع القرن الع

عقودا تبرمها الدولة أو أحد أجهزتها كان ینظر إلیها فیما سبق أنها من قبیل التصرفات العادیة 

من أوائل الأحكام التي  -1903الصادر سنة "  Terrie" " تیریة" للإدارة ، و كان حكم 

إن اختصاص القضاء الإداري " رر في هذا الحكم أسست لفكرة العقود الإداریة ، حیث تق

فالعقود التي .... یتناول كل ما یتعلق بتنظیم و سیر المرافق العامة قومیة كانت أو محلیة 

تبرمها الإدارة بهذا الخصوص هي من قبیل الأعمال بطبیعتها و یجب أن یختص القضاء 

و تأكدت نظریة العقود الإداریة  ، هذا" الإداري بالفصل في كل ما ینجم عنها من منازعات 

،  1912 عام" شركة الكرانیت " في أحكام لاحقة و من أهمها حكم مجلس الدولة في قضیة 
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التي قرر فیها مجلس الدولة بأن عقد التورید الذي تبرمه الإدارة بذات الشروط            و و 

الخاص   ، و معنى ذلك و  الضوابط التي تحكم عقود الأفراد هو عقد عادي من عقود القانون

بمفهوم المخالفة أن مثل هذا العقد لو تضمن شروطا غیر مألوفة في عقود الأفراد لكان عقدا 

  .إداریا 

و بعد نشأة مجلس الدولة أخذت نظریة العقد الإداري تتبلور شیئا فشیئا ، و رغم أن قانون     

ة إلى اختصاصه بمنازعات العقود قد خلا تماما من أیة إشار  1946مدلس الدولة الصادر عام 

جعل المجلس یختص بالفصل في  1949الإداریة ، إلا أن التعدیل الذي حصل علیه عام 

المنازعات الخاصة بعقود الإلتزام و الأشغال العامة و عقود التورید یختص بالفصل في 

، و رغم أن هذا  المنازعات الخاصة بعقود الإلتزام و الأشغال العامة و عقود التورید الإداریة

الإختصاص لمجلس الدولة كان محددا بهذه العقود إلا أن محكمة القضاء الإداري قد وسعت 

اختصاصها في مجال العقود الإداریة لیشمل عقودا أخرى استنادا إلى اتصالها بأي من العقود 

  . 253 المشار إلیها الثلاثة

ذلك أنّ العقود التي كانت تبرمها الإدارة سابقا ، ما هي إلاّ عقودا بین المتعاقدین في        

إطار القانون الخاص ، و ذلك بالنظر إلى ضیق دائرة النشاط الإداري ، و خضوع كل العقود 

على اختلافها ، و أیا أطرافها لأحكام القانون الخاص ، و المنازعات المتعلقة بحلها للقضاء 

  . ي العاد

هذا و الجدیر بالإشارة إلى أنّ نشأة نظریة العقود الإداریة في فرنسا من خلال موقف      

المشرّع و القضاء و الفقه في فرنسا ، حیث اتجه الفقه في بدایة تبني نظام القضاء المزدوج 

إلى إعتناق نظریة السلطة العامة كمعیار لتحدید أساس القانون الإداري و معیار إختصاص 

لقضاء الإداري ، إذ یعد النزاع نزاعا إداریا الذي یدخل في نطاق إختصاص القضاء الإداري ا

للنزاع ، الذي یكون إذا كان أحد أشخاص القانون العام طرفا فیه ، مستخدما في ذلك إمتیازات 

                                                 
 260، ص ص  2015الأردن ،  –، الكتاب الثاني ، دار الثقافة للنشر و التوزیع ، عمان  القانون الإداريمحمد علي الخلایلة ،  -  253

، الدار العلمیة للنشر و التوزیع و دار الثقافة للنشر و التوزیع ،  الوجیز في القانون الإداريو ینظر محمد جمال مطلق الذنیبات ، .261.
 .243ص ،   2003، 1الطبعة الأولى الأردن ،  –عمان 
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ت السلطة العامة ، أما إذا كان النزاع یتعلق بعمل إداري لا تستخدم فیه الإدارة مظاهر إمتیازا

  .  254 السلطة العامة ینعقد الإختصاص فیه للقضاء العادي

كما نجد أیضا بأنّ تحدید المشرع لبعض العقود و منحها صفة العقود و منحها صفة      

العقود الإداریة جعل مسألة الفصل في المنازعات المتعلقة بها یدخل في مجال الإختصاص 

  .قه إلى تسمیة هذا النوع من العقود الإداریة النوعي للقضاء الإداري ، الأمر الذي دفع بالف

تم الاعتماد . و في مرحلة أخرى و بعد الانتقاد الذي تعرض به معیار السلطة العامة       

على معیار المرفق العام ، الذي یقضي بأن العمل عملا إداریا ، و ینعقد الإختصاص 

  .بغرض تحقیق المصلحة العامة بمنازعاته للقضاء الإداري ، متى كان متعلقا بمرفق عام 

و بناء على معیار المرفق العام استطاع مجلس الدولة الفرنسي أن یدرج المنازعات المتعلقة 

بالعقود الإداریة ضمن اختصاصه النوعي ، كل ذلك لم یكن إلا نتیجة للدور الذي لعبه مجلس 

، الأمر الذي أدى إلى الدولة الفرنسي و التطورات التي شهدها القضاء الإداري في فرنسا 

توسیع اختصاصات مجلس الدولة الفرنسي ، و نتیجة لذلك نظریة العقود الإداریة التي تعد من 

  .النظریات الأساسیات التي تقوم علیها  القانون الإداري  

أما بالنسبة للوضع في الجزائر فنشیر إلى أنّ المشرع الجزائري بعد الإستقلال قد تأثر        

ضاء مجلس الدولة الفرنسي ، و ذلك على إعتبار أنّ القضاء الإداري في الجزائر مر كثیرا بق

بمرحلیتین أساسیتین ، و هي مرحلة أحادیة القضاء ، حیث تختص جهات القضاء العادي 

بالفصل في كل المنازعات الإداریة ، بما فیها المنازعات المتعلقة بالعقود الإداریة التي تبرمها 

المرحلة الثانیة ، فقد تمیزت بإزدواجیة الجهاز القضائي ووجود جهتین قضائیتین  الإدارة ، أما

، جهات القضاء العادي التي تفصل في المنازعات العادیة التي تخضع لقواعد القانون 

الخاص ، و جهات القضاء الإداري تختص بالفصل في المنازعات الإداریة ، و التي یكون 

المدنیة  من قانون الإجراءات 800نون العام تطبیقا لنص المادة أحد أطرافها أحد أشخاص القا

                                                 
 . 76خالد بالجیلالي ، المرجع السابق  ، ص -  254
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الدولة ،  الولایة ، البلدیة ، المؤسسات العمومیة ذات الطابع        (  المعدل و المتمم  و الإداریة

  .255 )الإداري

  : تعریف العقد الإداري  - ثانیا

المقارنة لم یضع تعریفا معینا للعقد إنّ المشرع الجزائري و على غرار باقي التشریعات          

                   .الإداري فاسحا المجال في ذلك للفقه و القضاء للخوض و بیان مختلف التعریفات

هذا و المستقر علیه في الفقه  و القضاء من أجل تعریف العقد الإداري الإعتماد على 

یارین أساسین لتعریف العقد الإداري ، معیارین أساسین لتعریف العقد الإداري الإعتماد على مع

ذلك أنّه یُعرّف العقد الإداري وفقا للمعیار العضوي هو اتفاق یرتبط بالشخص العام الذي 

یستخدم امتیازات السلطة العامة و یتضمن شروطا غیر مألوفة و إستثنائیة عن عقود القانون 

الذي یركز على موضوع  الخاص بغرض تحقیق المصلحة العامة ، أما المعیار الموضوعي

العقد بحیث یُعرّف العقد الإداري بأنّه اتفاق یكون محله توفیر الحاجات العامة للجمهور ، أو 

  . 256 تسییر أو إدارة مرفق عام بغرض تحقیق المصلحة العامة

هذا و من المستقر علیه في قضاء مجلس الدولة الفرنسي بأن العقد الإداري هو كل اتفاق 

             شخاص المعنویة العامة بغرض توفیر الحاجات الضروریة للأفراد أو إدارةیبرمه أحد الأ

و تسییر مرفق عام ، على أن تضمین هذا الاتفاق شروطا غیر مألوفة في عقود القانون 

  .الخاص ، و یتم فیه استخدام وسائل القانون العام 

ذلك الذي یبرمه :" الإداري بأنه  سلیمان الطماوي العقد" و في هذا الصدد یعرف الدكتور   

شخص معنوي عام بقصد تسییر مرفق عام أو بقصد تسییر مرفق أو تنظیمه ، و تظهر فیه 

ثنائیة و غیر نیة الإدارة في الأخذ بأحكام القانون العام ، و أن یتضمن العقد شروطا است

  . 257 الخاص مألوفة في القانون

                                                 
 77ینظر خالد بالجیلالي ، المرجع السابق ، ص  -  255
 ،  78نفس المرجع  ، ص -  256
  1975،  دراسة مقارنة ، الطبعة الثالثة ، دار الفكر العربي ، القاھرة ،   لأسس العامة للعقود الإداریةاسلیمان محمد الطماوي ،  -  257
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ن العقد الإداریة و العقود الأخرى ذلك أنه من الضروري هذا و تجدر الإشارة إلى التمییز بی    

أن نبحث عن المعیار أو المعاییر التي عن طریقها یمكننا التمییز بین العقود الإداریة و عقود 

الإدارة المدنیة ، من أجل تحدید القانون الواجب التطبیق و معرفة الجهة القضائیة المختصة 

ن الإدارة  تبرم نوعین من العقود الإداریة ، فالأولى تتمثل إلى معرفة القضاء المختص ، ذلك أ

                في العقود الإداریة العادیة التي تتجرد فیها الإدارة من مظاهر و امتیازات السلطة 

العامة ، و التي تخضع لقواعد القانون الخاص و القضاء العادي ، أما الثانیة تتمثل في 

ز فیها مظاهر امتیازات السلطة العامة و تخضع لقواعد القانون العام العقود الإداریة التي تبر 

و یختص القضاء الإداري للفصل في منازعاتها ، هذا و تجدر الملاحظة أنه لا یوجد معیار 

عین من هذه العقود و للتفرقة بین الن الإداریةمعتمد اعتمده المشرع الجزائري عند تنظیم العقود 

الذي یصعب من خلاله الوقوف  الأمرداریة لیست من طبیعة واحدة ، العقود الإ ، و ذلك لأنّ 

  .258 على معیار محدد للتفرقة بینهما

              هذا و بالنسبة للعناصر التي یقوم علیها العقد الإداري ، إذ یشترط لقیام العقد الإداري 

نوجزها كما و صحته أن تتوافر مجموعة من الشروط أو المقومات أو العناصر و التي 

یلي
259 :  

أن یرتبط العقد الإداري بالشخص العام و أن یكون الهدف من العقد هو تحقیق المصلحة           

العامة ، أي أن یكون موضوع العقد مرتبط بالمرفق العام و یحقق أغراضه ، كما أنه یشترط 

ذلك أنه تتجلى  في العقد أن یتضمن شروط إستثنائیة غیر مألوفة في مجال القانون الخاص  ،

مظاهر الشروط الاستثنائیة غیر مألوفة عن عقود القانون الخاص في الحالة التي تتمتع فیها 

الإدارة غیر مألوفة في عقود القانون الخاص ، و سلطات استثنائیة یتمتع بها المتعاقد مع 

حد الشروط الإدارة في تسییر و إدارة المرفق العام أو  استغلاله و یكفي أن یتضمن العقد أ

  . الاستثنائیة لوصف العقد الإداري بأنه عقد إداري 

                                                 
، دار الفكر العربي ، القاھرة ، الطبعة  العقود الإداریة، محمد عاطف البنا ،   80.79خالد بالجیلالي ، المرجع السابق ، ص ص  -  258
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هذا و الجدیر بالإشارة معیار التمییز العقد الإداري ، فإذا كان المشرع یضفي الصفة       

الإداریة أحیانا على بعض العقود كعقود الامتیاز و الأشغال العامة و التورید بالنص على أن 

الفصل في المنازعات الناجمة عن تنفیذها ، كما رأینا في سیاق القضاء الإداري هو المختص ب

الحدیث عن نشأة و تطور نظریة العقود الإداریة في مصر ، فإنّ هذا التحدید القانوني للعقود 

الإداریة لیس شاملا و تبقى الحاجة إلى تحدید قضائي شامل للعقود الإداریة وهو ما تصدى 

، وفقا اء و تطویر نظریة العقد الإداري الفضل في إنش له القضاء الإداري الذي یعود له

لتعریف العقد الإداري ، یتضح أن هناك ثلاثة عناصر أساسیة تمیز العقد الإداري عن العقود 

:الخاصة وهي 
أن یكون أحد أطراف العقد شخصا معنویا عاما ، و عنصر اتصال العقد  260

  .عام عند التعاقد بمرفق عام ، استخدام الإدارة أسالیب القانون ال

  .أنواع العقود الإداریة :  المحور الثاني 

للعقود الإداریة تقسیمات عدیدة تتنوع و تصنف حسب الزاویة المنظور منها ، و على        

هذا الأساس یمكن تقسیم العقود الإداریة إلى عدة أنواع ، و  أهم تقسیمات العقود الإداریة هو 

  .و عقود إداریة عقود مسماة أو العقود الإداریة بطبیعتها  یمكن قسیمها إلى عقود مسماة

هذا و تعرف العقود المسماة بأنّها تلك العقود الإداري التي نظم المشرع أحكامها ، ووضع لها 

نظاما قانونیا محددا ، و جعل لها اسما، ومن ثم فإنّ هذه العقود توصف بأنّها إداریة لأن 

اریة ، و من أمثلة العقود الإداریة المسماة عقد إمتیاز المرافق القانون سماها ووصفها بأنها إد

العامة ، و عقود الأشغال العمومیة و عقود التورید هذا من جهة ، ومن جهة أخرى قد تلجأ 

الإدارة إلى إبرام عقود لا تدخل في نطاق العقود المسماة ، بحیث تعتبر هذه العقود إداریة متى 

الإداریة و تسمى هذه العقود بالعقود الإداریة غیر المسماة ، أو استوفت شروط قیام العقود 

  .261 العقود الإداریة بطبیعتها

                                                 
 .و ما بعدھا  266محمد علي الخلایلة ، المرجع السابق ، ص  -  260
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هذا و الجدیر بالذكر انه و بالاطلاع على التشریع الجزائري ، یتضح لنا جلیا أنّ المشرع      

262 15-23من القانون رقم  02قد حدد بعض أنواع العقود الإداریة و نظمتها المادة
في عقود 

لتلبیة حاجات المصلحة المتعاقدة في مجال الأشغال و اللوازم و ... تبرم بمقابل ... مكتوبة ، 

  " الخدمات و الدراسات 

تشمل الصفقات العمومیة إحدى العملیات :" من نفس القانون على أنه  24كما تنص المادة 

  :الآتیة أو أكثر 

  إنجاز الأشغال ،  -

  .اقتناء اللوازم  -

  نجاز الدراسات ،إ -

  " .تقدیم الخدمات  -

معظم التقسیمات السابقة لیست لها أهمیة خاصة فیما یتعلق  هذا و في الحقیقة فإنّ      

بالنظریة العامة للعقود الإداریة ، لذلك فمن الأفضل التطرق إلى أهم العقود الإداریة التي 

هذا الأساس سوف یتم التطرق و على  263 تبرمها الإدارة سواء أكانت مسماة أو غیر مسماة

                                                 
 .المتعلقة بالصفقات العمومیة ، المحدد للقواعد العامة  2023غشت  5المؤرخ في  15-23القانون رقم  -  262
 –، مقدمة لطلبة السنة الثالثة قانون عام ، قسم القانون العام ، كلیة الحقوق بودواو  دروس في القرارات و العقود الإداریةینظر مقداد زینة ،   -  263

  .116، ص  2020/2021جامعة امحمد بوقرة ، بومرداس ، 
و زیادة  استطاعة الجماعات العمومیة تسییر كل المرافق العمومیة و كثرة العبء المالي علیھاإن عدم : عقد تفویض المرفق العام - 

محاولة التقلیص من دور الدولة خاصة في المجال الصناعي و التجاري ، مما أدى إلى خلق نوع  إلىالأزمات الوطنیة ، أدى بالضرورة 
ف جدید من تسییر المرفق العام یتلاءم مع الإختیارات الإیدیولوجیة الجدیدة للدولة یتمثل في تفویض المرفق العام ، و بالتالي یمكن تعری

یر و استغلال مرفق بمقابل مالي یتحصل علیھ المفوض لھ ، یدفعھ المرتفقون أو الإدارة تفویض المرفق العام بأنھ عقد یتم من خلالھ تسی
  .المفوضة ، و یتعلق مباشرة بإستغلال المرفق وھو أھم معیار یعرف تفویض المرق العام 

بكل ما یحملھ التسییر من  العقد الذي من خلالھ یحول شخص القانون العام تسییر مرفق عام بكل مسؤولیاتھ و:" كما یمكن تعریفھ بأنھ
أرباح و خسائر ، لشخص آخر بمقابل مالي متعلق مباشرة بنتائج استغلال المرافق و یتحمل بذلك كل المنشئات و التجھیزات الضروریة 

  ".التي تسمح بالاستغلال الجید و التسییر العادي للمرفق 
تنظیم "المتضمن  15/247من المرسوم الرئاسي رقم "  الباب الثاني"في ھذا و تجدر الإشارة إلى أنھّ وردت أحكام ھذا العقد          

من  210إلى 207تحت عنوان الأحكام المطبقة على تفویضات المرفق العام في المواد " الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام 
سؤول عن مرفق عام أن یقوم بتفویض تسییره إلى یمكن الشخص المعنوي الخاضع للقانون العام الم:"  15/247: المرسوم الرئاسي رقم 
  " اسیة من استغلال المرفق العام لم یوجد حكم تشریعي مخالف ، و یتم التكفل بأجر المفوض لھ ، بصفة أس المفوض لھ ، و ذلك ما

ویض المرفق العمومي عدة أنواع المتعلق بتفویض المرفق العام ، ھذا و یتخذ تف 199- 18و كذا قد أشار لھ المرسوم التنفیذي رقم         
المرفق العام و استغلالھ ، و حجم المخاطر التي یتحملھا و نطاق السیرة و الرقابة التي تمارسھا  إنشاءفي  إلیھبحسب مساھمة المفوض 

من المرسوم  52ة و الماد15/247:من المرسوم الرئاسي رقم  210الإدارة مانحة التفویض ، و تتمثل ھذه الصور بحسب ما تحدده المادة 
، المرجع السابق ، ص   ، ینظر مقداد زینة  الإمتیاز ، الإیجار ، الوكالة المحفزة ، التسییر: ، بأربعة صور ھي 199- 18: التنفیذي رقم 

  .122.121ص 
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عقود )  02(عقد امتیاز المرافق العامة ، و ) 01(إلى ) أنواع العقود الإداریة( خلال  من

، عقد ) 05(عقد تفویض المرفق العام ) 04(عقود التوریدو ) 03( الأشغال العمومیة ، و 

عقد النقل )  08(عقد القرض العام ، ) 07(عقد تقدیم الخدمات   ) 06(إنجاز الدراسات ، 

  .العام 

  :عقد امتیاز المرافق العامة -01

یعد امتیاز المرافق العامة عقدا إداریا من طبیعة مختلطة یمنح بمقتضاه احد أشخاص      

           القانون العام إلى أحد الخواص مهمة إدارة و تسییر ، أو استغلال  مرفق عام تحت إشرافه

و رقابته و یتكون هذا العقد من شروط تنظیمیة تملك الإدارة المتعاقدة سلطة تعدیلها بإرادتها 

و من ثم ، . المنفردة و شروط تنظیمیة لا تملك تعدیلها إلا بالاتفاق مع الطرف المتعاقد معها

ي تلجأ إلیها فإنّ عقد الامتیاز كأحد أهم العقود الإداریة و أقدمها نشأة ، یُعد أحد الأسالیب الت

الدولة لإدارة المرافق العامة ، تعهد بمقتضاه إلى أحد أشخاص القانون الخاص صلاحیة إدارة 

             المرفق العام على نفقته في مقابل مالي یتقاضاه من المنتفعین من خدمات هذا المرفق

  .264 العام

  : تعریف عقد امتیاز المرافق العامة  -

الفقه بأنّ الامتیاز عبارة عن عمل یلتزم بموجبه أحد أشخاص القانون یرى جانب من       

العام أو الخاص بإدارة مرفق عام لمصلحة احد أشخاص القانون العام في مقابل نقدي 

، كما یُعرّفه جانب آخر بأنّه عقد یلتزم  265 یتقاضاه من المنتفعین من خدمات المرفق العام

شخص معنوي عام موضوعه تأمین إشباع حاجة  فیه أحد أشخاص القانون الخاص إزاء

جماعیة على نفقته الخاصة في مقابل مالي یتقاضاه من المنتفعین 
                و قد عرف .266

عقد امتیاز المرافق العامة هو عقد إداري یتولى بمقتضاه أحد أشخاص القانون الخاص :" بأنّه

                                                 
 87ینظر نفس المرجع ، ص  -  264

265  - DEBBASCH.CH .Institutions et droit administratifs . Tome 01 .P.U.F .Paris .1985 .p 105. 
266   - B. ENOIT.F.Droit administratif Français. Paris .1968.p 1558  
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           الإقتصادیة لمدة محددة ، على مسؤولیته تشغیل أحد المرافق العامة  –عادة ، فرد أو شركة 

  .267 "المنتفعون ، بالمرفق  ه ، مقابل رسوم یدفعها و بواسطة عماله و أموال

أو هو اتفاقیة یكلّف بمقتضاها شخص معنوي عام شخصا آخر بمهمة إدارة و تسییر                         

  .268 العقدو استغلال مرفق عام في مقابل مالي  یحدد في 

ومما تقدّم بیانه یمكننا تعریف عقد الامتیاز بأنّه أحد أهم أوجه الإدارة الخاصة للمرافق         

العمومیة ، مقتضاه أن یعهد أحد أشخاص القانون العام إلى أشخاص القانون الخاص                      

ر و إدارة مرفق عام ، لإشباع حاجات عامة جماعیة ، و ذلك إما بغرض تسیی)فرد، شركة ( 

أو إستغلاله ، على أن تسییر المرفق العامة یكون على نفقة الملتزم و على مسؤولیته في 

عقد إداري :" و قد عرّف بأنّه .269 مقابل مالي یتقاضاه من المنتفعین من خدمات المرفق العام

  عام اقتصادي بمقتضاه و على مسؤولیته ، إدارة مرفق –فردا كان أو شركة -یتولى الملتزم 

و استغلاله مقابل رسوم یتلقاها من المنتفعین ، مع خضوعه للقواعد الأساسیة الضابطة لسیر 

  .270 "المرافق العامة فضلا عن الشروط التي تحددها الإدارة التي تنظم عقد الامتیاز 

یتمیز عقد امتیاز المرافق العمومیة بعدة خصائص و التي :  خصائص عقد الإمتیاز - 

: نوجزها فیما یلي 
271  

عقد الامتیاز أحد أسالیب إدارة و تسییر المرفق العام إلى جانب أسلوب الإستغلال المباشر                 -

و المؤسسة العمومیة ، و الشركات المختلطة تهدف الإدارة عن طریقه إلى إشباع حاجات 

و سلطة الإدارة غیر مطلقة في الاعتماد على أسلوب الامتیاز ، و كقاعدة عامة یجب عامة 

                                                 
 .236، ص 2015، دار الجامعة الجدیدة ، الإسكندریة ،  العقود الإداریةماجد راغب الحلو ،  -  267

268   - DE LAUBADURE . Traité des contras administratifs .tome 01 .L . G .D .J . Paris 1983 .p 237  أشار إلیھ خالد
.87بالجیلالي ، المرجع السابق ، ص   

  .88ینظر خالد بلجیلالي ، المرجع السابق ، ص   -  269
ھذا و تجدر الاشارة أنھ بدأت عقود امتیاز المرافق العامة في الظھور في أواخر القرن الثامن عشر ، و كان لفرنسا فضل السبق فیھ حیث 

، و من ثم منح أول امتیاز في مصر  1782امتیاز توزیع المیاه في العاصمة باریس عام " بیریھ " للأخوزان منحت الحكومة الفرنسیة 
               لإقامة أول خط سكة حدید في مصر ، بل و في إفریقیا ، یربط بین الإسكندریة و القاھرة" جورج سنیفنسیون " للمھندس الإنجلیزي 
و تأسست بمقتضاه الشركة العالمیة  1854بثلاثة أعوام جاء امتیاز حفر و تشغیل قناة السویس عام  و بعدھا 1851و السویس في عام 

، المرجع  العقود الإداریةینظر ماجد راغب الحلو ، " لقناة السویس البحریة لإستغلال القناة في مرور السفن لمدة تسعة و تسعین عاما 
 .237السابق ، ص 

 .119سابق ، ص مقداد زینة ، المرجع ال -  270
.                                                                                                                            89.88خالد بلجیلالي ، المرجع السابق ، ص ص  -  271
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العامة من قبل الإدارة مباشرة ، و استثناء یمكن اللجوء إلى أسالیب الإدارة  أن تدار المرافق

  .الخاصة لتسییر المرفق العام بغرض تحقیق المصلحة العامة و تقدیم خدمات ذات نفع عام 

یاز یُعتبر من أهم العقود الإداریة  التي یتم تسییرها من قبل أشخاص القانون               عقد الامت -

الخاص ، ذلك بأن تولي أحد أشخاص القانون الخاص إدارة مرفق عام عن طریق عقد 

الإمتیاز ، لا یعني استقلالیته في تسییر المرفق العام وحده ، بل تبقى الإدارة المانحة للإمتیاز 

ة بكل سلطاتها اتجاه المرفق العام ، التي تشمل الرقابة و الإشراف و التوجیه و فسخ محتفظ

  .هذا العقد 

عقد امتیاز المرافق العمومیة یلزم الملتزم بضرورة التمویل الذاتي للمرفق العام ، فهو الذي  -

ك فالملتزم یتكلف بنفقات الإنشاء و الترمیم و الصیانة و تشغیل المرفق العام ، إضافة إلى ذل

یتحمل مخاطر هذا الإستثمار مالیا ، و من جهة ثانیة یتقاضى الملتزم في عقد الامتیاز مقابلا 

مالیا الذي یشكل العائد المادي الذي یهدف الملتزم إلى تحقیقه من اسثماره المالي ، و الذي 

  .یتحصل علیه من الرسوم المفروضة على المنتفعین من خدمات المرفق العام 

  :طبیعة القانونیة لعقد الإمتیاز ال* 

یُعد عقد الامتیاز عملا إداریا و قانونیا یتعهّد بمقتضاه أحد القانون العام إلى أحد         

أشخاص القانون الخاص مهمة إدارة و تسییر مرفق عام بغرض إشباع حاجات عامة 

  .لعقد الإمتیاز  للجمهور ، و لقد اختلف فقهاء القانون الإداري حول الطبیعة القانونیة

و لقد اتجه جانب من الفقه إلى القول بأن عقد الامتیاز هو في حقیقته قرار إداري       

انفرادي من قبل الإدارة المتعاقدة وفقا للشكل الذي تراه مناسبا دون الرجوع إلى إرادة الطرف 

لموافقة المسبقة المتعاقد معها ، كما لها أیضا سلطة إلغاء عقد الامتیاز دون الحصول على ا

للطرف المتعاقد معها ، سواء بإختیار طرف آخر للتسییر المرفق العام عن طریق الامتیاز ، 

أو كان السبب في إلغاء عقد الامتیاز دون رغبة الإدارة في تسییر المرفق العام إدارة مباشرة 

و في المقابل  بدلا من منح أحد  أشخاص القانون الخاص مهمة إدارة و تسییر المرفق العام ،
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للملتزم الحق في المطالبة بالتعویض في حالة إخلال الإدارة مانحة الإمتیاز بإلتزاماتها  یبقى

المنصوص علیها في العقد 
272.  

أما الإتجاه الثاني ، فقد اتجه نحو اعتبار عقد امتیاز المرافق العمومیة بأنه عقد مدني عادي  

افق العمومیة و حجتهم في ذلك أن جمیع الشروط بالرغم من أن محله هو إدارة مرفق من المر 

  .التي یتضمنها عقد الامتیاز هي شروط تعاقدیة ، و تخضع لمبدأ العقد شریعة المتعاقدین 

هذا من جهة و من جهة ثانیة ما دام أن عقد الامتیاز هدفه الأساسي هو تقدیم خدمات عامة 

التعاقدیة ، یمكن تبریره للعلاقة  التي  للجمهور ، فمن الضروري الأخذ بعین الإعتبار النظریة

تربط المنتفعین من خدمات المرفق العام و أطراف عقد الإمتیاز إذ أنّ الشروط التي یتضمنّها 

           عقد الامتیاز اتجاه الطرف المتعاقد معها كلها لمصلحة المنتفعین من خدمات المرفق

 .273 العام

و نتیجة لذلك ظهر إتجاه آخر یجعل من عقد الإمتیاز بأنّه ذو طبیعة مختلطة یتضمن        

نوعین من الشروط التي تتمثل في الشروط التنظیمیة و الشروط التعاقدیة ، الأمر الذي علیه 

 بأنّ عقد الإمتیاز یشمل اتفاق عقد و اتفاق قانون HAURIOU الفقیه

"Elle est à la fois convention contrat et une convention-loi " 

            ذلك بأنّ الشروط التنظیمیة في العقد تحدد طریقة و شروط استغلال المرفق العام        

و تسییره ، أما الشروط التعاقدّیة في العقد تُنظم و تحُدد حقوق وواجبات أطراف عقد الإمتیاز 

زامات المالیة لأطرافها ، كالمقابل المالي من وراء استغلال و تسییر المرفق العام لا سیما الالت

عن طریق الامتیاز و المساهمة في إعادة التوازن المالي للعقد لضمان تقدیم الخدمات محل 

  .274 عقد امتیاز المرفق العام

یترتب على عقد الامتیاز عدّة آثار قانونیة بالنسبة لأطراف عقد :   آثار عقد الإمتیاز* 

الإمتیاز ، سواء بالنسبة للإدارة مانحة عقد الإمتیاز ، أو المتعاقد معها ، إضافة إلى الغیر أو 

                                                 
 .92، ص  1976محمد سلیمان الطماوي ، مبادئ القانون الإداري ، الكتاب الثاني ، دار الفكر العربي ، القاھرة ،  -  272

273   - DE LAUBADERE .op cit .p 1318. 
 .91ینظر خالد بالجیلالي ، المرجع السابق ، ص .  277محمد علي الخلایلة ، المرجع السابق ، ص  ینظر -  274
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المنتفعین من خدمات المرفق العام ، هذا و للإلمام أكثر بآثار عقد الإمتیاز سوف یتم التطرق 

الإدارة في عقد الإمتیاز حقوق وواجبات المتعاقد مع الإدارة ) إمتیازات(    سلطات) 01(إلى 

  . 275 بالإضافة إلى الغیر  المنتفعین من خدمات المرفق العام) الملتزم ( 

تتمتع الإدارة في عقد امتیاز المرافق العمومیة  :امتیازات الإدارة في عقد الإمتیاز  -01

القانون بغرض السهر على السیر الحسن للمرافق العامة  بمجموعة من الحقوق التي منحها لها

  .، من أجل إشباع حاجات عامة للأفراد أو تقدیم خدمات عامة لهم 

ذلك بأنّه في عقد الإمتیاز تتمتع الإدارة بسلطة الرقابة و الإشراف على تنفیذ العقد                   

لمرفق العام لتقدیم خدماته للجمهور ، المبرم ، و تتحمل مسؤولیتها على ضمان استمراریة ا

بحیث یشمل مفهوم الإشراف و الرقابة من طرف الإدارة المتعاقدة في مراقبة تنفیذ عقد الإمتیاز 

و التأكد من إلتزام المتعاقد معها بتنفیذ بنود العقد وفقا للشكل المتفق علیه في العقد ، و یعد 

أو وثائق متعلقة بالتسییر من المتعاقد مع  زیارة أماكن استغلال المرفق أو طلب توضیحات

، و یحاول نظام الامتیاز التوفیق بین   الإدارة من مظاهر التي تمارسها الإدارة المتعاقدة 

أولهما یتعلق بالمصلحة العامة المتمثلة في ضمان إدارة المرافق العامة ، و ثانیهما : اعتبارین 

بل إدارة المرفق و تحمل أعبائه إلا لتحقیق الربح  یتصل بالمصلحة الخاصة للملتزم الذي لا یق

، كما الإدارة تتبع بسلطة تقدیریة واسعة في اختیار الملتزم دون التقیید باتباع طریقة معینة من 

طرف التعاقد التي أهمها طریقة المناقصات و المزایدات ، و نظرا لخطورة صاحب الامتیاز 

  .276 إشراف الإدارةالمتمثل في إدارة المرافق العامة تحت 

هذا و تمتد مظاهر رقابة الإدارة على تنفیذ العقد إلى سلطة التوجیه ، التي عن طریقها        

یمكن للإدارة توجیه أعمال التنفیذ و اختیار أنسب الوسائل الفنیة و التقنیة التي من شأنها أن 

  .تحقق أفضل الخدمات المقدمة و تضمن السیر الحسن للمرفق العام 

إضافة إلى سلطة الإدارة في الإشراف و الرقابة تملك الإدارة حق تعدیل بنود عقد        

الإمتیاز بإرادة منفردة دون الحصول على الموافقة المسبقة من الطرف المتعاقد معها ،  الأمر 

                                                 
 .91ینظر خالد بالجیلالي ، المرجع السابق ، ص   -  275
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الذي دفع أحد الفقهاء إلى القول عند تعلیقه على أحد أحكام مجلس الدولة الفرنسي على أن 

ر كل عملیة إداریة عملیة محتملة بمعنى أنه یمكن أثناء التنفیذ أن توقف أو تؤجل أو تعتب

تعدل لأسباب تتعلق بالمصلحة  العامة ، و تعتبر تبعا لذلك كل اتفاقیة تتعلق بأي عملیة 

  . 277 إداریة عقدا احتمالیا

ره في امتیازات و یجد حق الإدارة في تعدیل بنود العقد  بإرادة منفردة أساسه و مصد       

السلطة العامة ، كما یجد أساسه كذلك في مقتضیات المصلحة التي یستهدفها المرفق العام ، 

  ومن ثم فإنّ منح الإدارة سلطة تعدیل عقودها الإداریة بهدف ضمان حسن سیر المرافق العامة 

م و ضمان تقدیم الخدمات العامة ،و ضمان حسن سیر المرافق العامة ، و ضمان تقدی

الخدمات العامة على أكمل   و أحسن وجه بالشكل الذي منح للإدارة سلطة تعدیل بنود العقد 

حتى و إن أدى ذلك إلى فرض التزامات جدیدة غیر منصوص علیها في العقد إذا اقتضت 

  . مصلحة المرفق العام ذلك ، أو إذا إقتضت مصلحة الجمهور المنتفعین المرفق العام 

لإدارة في تعدیل بنود العقد ، فیجب أن یتقص هذا التعدیل على الشروط أما عن قیود سلطة ا

التنظیمیة فقط أما الشروط التعاقدیة فلا یجوز المساس بها إلاّ إتفاق طرفي العقد ، كما لا 

یجوز للإدارة المبالغة في تعدیل الشروط التنظیمیة ، و تبعا لذلك لا یجوز للإدارة المتعاقدة 

تلك السلطة بغرض الإضرار بالطرف المتعاقد معها ، أو فرض  التعسف في استعمال

تعدیلات تخرج عن نطاق المعقولیة بالشكل الذي یؤدي إلى التأثیر على محل العقد المبرم و 

  . تخلي بجوهره 

هذا و إذا أخل الملتزم بالالتزامات المحددة ، فإن للإدارة الحق في توقیع الجزاء         

ذا تبیّن لها أن المرفق لن یقوم بواجبه على النحو المطلوب جاز لها أن المناسب علیه ، و إ

تلجأ إلى القضاء لاستصدار حكم منه بفسخ العقد ، و في ذات السیاق یمكن للإدارة أن تراقب 

كافة الشؤون المالیة و الإداریة و الفنیة المتعلقة بالامتیاز و تستطیع توجیه تعلیمات إلى 
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أي خطأ یمكن أن یقع  فیه ، و لها في سبیل ذلك أن تعیّن مندوبین عنها  الملتزم و تنتبه إلى

  .278 كفاءته لمراقبة سیر المرفق محل الإمتیاز و التأكد من

ترتبط إلتزامات الطرف المتعاقد مع الإدارة في  :التزامات المتعاقد مع الإدارة و حقوقه  -02

    عقد الامتیاز مع حقوق الإدارة مانحة الامتیاز مع حقوق الإدارة مانحة الامتیاز ارتباطا

  .وثیقا ، وهو الأمر الذي یدفعنا إلى البحث لمعرفة التزامات الملتزم و حقوقه 

و الالتزام بتسییر المرفق العام موضوع هذا و من أهم الالتزامات التي تقع على عاتق الملتزم ه

العقد وجوهره ، بغرض  تقدیم الخدمة للجمهور المنتفعین ، و تبعا لذلك یلتزم المتعاقد مع 

الإدارة من أجل تنفیذ العقد إنشاء هیاكل كبناء مرفق عام موضوع عقد الامتیاز أو صیانته أو 

  .ر المرفق العام ترمیمه أو اقتناء المنقولات أو العتاد اللازم لتسیی

و في هذا الصدد لا یجوز للملتزم أن یتنازل عن الامتیاز للغیر أو التعاقد مع الغیر من 

الباطن إلا بعد الموافقة من الإدارة مسبقا إذ لهذه الأخیرة السلطة التقدیریة في قبول أو رفض 

  .ذلك 

یمارس نشاطا اقتصادیا نه یحظر على الطرف المتعاقد مع الإدارة في عقد الامتیاز أن أكما 

بعیدا عن تسییر المرفق العام ، بمعنى انه لا یجوز للملتزم أن یمارس نشاطات لا علاقة لها 

بنشاط المرفق العام الرئیسي ، كما یجب كذلك على الملتزم أن یعمل على ضمان تقدیم 

لتي تحكم الخدمة بصورة منتظمة و مستمرة و ذلك لأن مبدأ الإستمراریة یعد أهم المبادئ ا

  .279 سیر المرافق العامة و في مجموعها

و إذا كان المتعاقد مع الإدارة ملزم بتنفیذ بنود العقد ، فإنّه في المقابل ملزم بتنفیذ بنود                    

العقد ، فإنّه في المقابل ملزم كذلك بتنفیذ التعدیلات التي قد تجریها الإدارة على الشروط 

لامتیاز ، و تبعا لذلك یلتزم المتعاقد مع الإدارة بتنفیذ تلك التعدیلات مع التنظیمیة في عقد ا

احتفاظه دون شك بحقه بالطعن في مدى في مشروعیة قرار التعدیل المقدم من قبل الإدارة 

  .مانحة الامتیاز 
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إذا كان الملتزم في عقد الامتیاز هو الذي یسهر على السیر الحسن للمرفق العام و ضمان و 

ه ملزم كذلك بالالتزام بمبدأ المساواة بین المنتفعین من راریة تقدیم الخدمة للجمهور ، فإنّ استم

خدمات المرفق    العام ، أما عن حقوق الطرف المتعاقد مع الإدارة في عقد الامتیاز ففي 

المقابل التزامه بتنفیذ بنود العقد مهما كانت الظروف ، فإنّ له حقوقا أهمها استخدام بعض 

تیازات السلطة العامة إلى جانب حصوله على الجانب المالي الذي یتم تحصیله من المرسوم ام

  .280 المفروضة على المنتفعین من خدمات المرفق العام

إنّ عقود الأشغال العمومیة هي عقود تبرم بین الإدارة و :  عقود الأشغال العمومیة - 02

محله القیام ببناء أو ترمیم أو ) شركة مقاولة ، أو مقاول ( أحد أشخاص القانون الخاص 

صیانة عقارات لحساب الإدارة المتعاقدة ، في مقابل مادي یتم الاتفاق علیه في العقد و الهدف 

من هذا هو تحقیق مصلحة عامة 
281.  

ذلك العقد :" عرّف عقد الأشغال العمومیة بأنّه     DELAUBADEREفالفقیه الفرنسي       

  .282 "الإداري الذي تكلف الإدارة بموجبه شخص بتنفیذ أشغال عامة بمقابل ثمن 

یتسم عقد الأشغال العمومیة بمجموعة من  :السمات العامة لعقود الأشغال العمومیة * 

السمات العامة ، و التي یمكننا أن نستخلصها من التعاریف السابقة ، بأنّ عقد الأشغال 

العمومیة یرتبط بالعقار و یكون لحساب أحد أشخاص القانون العام ، و یهدف إلى تحقیق 

  .غایة المصلحة العامة 

یتوجب في عقد الأشغال العمومیة أن یرتبط  :رات ارتباط عقد الأشغال العمومیة بالعقا - 

محله بالأشغال العمومیة من خلال القیام بأعمال البناء أو ترمیمه أو صیانته ، و تبعا لذلك 

  .283 یعد ارتباط عقد الأشغال بالعقار شرط جوهري لقیام هذا العقد
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كذلك كافة الأعمال هذا و لقد وسّع القضاء الإداري من مفهوم الأشغال العمومیة لیشمل    

المتعلقة بالعقارات كأعمال الردم ، و أعمال الرش ، و تنظیف الطرقات العامة ، و كذا نقل 

  .284 المواد اللازمة لتنفیذ الأشغال ، و كل الأعمال المتعلقة بعملیات صیانة العقارات

فیجب أن یتم تنفیذ  :ارتباط عقد الأشغال العمومیة بأحد أشخاص القانون العام  - 

                المؤسسات ( المعنویة العامة الإقلیمیة أو المصلحیة  الأشخاصالأشغال لحساب أحد 

، و على ذلك فتوافر هذا الشرط یغني عن ضرورة أن یكون العقار مملوكا ) و الهیئات العامة 

العامة باستئجار مبنى  للشخص المعنوي العام ، فإذا قامت الدولة أو أحد الأشخاص المعنویة

من أحد الأفراد و خصصته مستشفى أو مدرسة ، و أبرمت عقدا لصیانته أو ترمیمه فیعتبر 

أشغالا عامة رغم عدم ملكیتها للبناء ، لأن العقد سینصرف أثره لحساب الشخص المعنوي 

  . 285 العام

شغال حتى تتصف الأ : الهدف من عقد الأشغال العمومیة هو تحقیق مصلحة عامة - 

بأنها عامة یجب أن یكون الهدف منها هو تحقیق نفع عام ، إذ لا یكفي أن یرتبط عقد 

الأشغال العمومیة بالعقارات التي تتم لحساب أحد أشخاص القانون العام ، بل یجب أن 

یستهدف هذا العقد غایته الرئیسیة و هي تحقیق مصلحة عامة ، سواء انصب الالتزام على 

  . دومین العام ، أو عقار من عقارات الدومین الخاص عقار من عقارات ال

و نجد أنّ مجلس الدولة الفرنسي قد جعل من غایة المصلحة العامة معیارا ممیزا لعقد       

الأشغال العامة ، و أساسا للعقد الإداري بصفة عامة ، بغض النظر عما إذا كان العقار من 

  .المال العام أو من المال الخاص 

الحقیقة أنّ عقد الأشغال العمومیة  :وواجبات أطراف عقد الأشغال العمومیة حقوق  - 

یرتب آثار بالنسبة لأطرافه ، بحیث تتمتع الإدارة بسلطات واسعة اتجاه المتعاقد معها ، هذا 

الأخیر یلتزم بمجموعة الواجبات من أجل تنفیذ بنود العقد ، كما له مجموعة من الحقوق أهمها 
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        أعمال بناء ( ابل المالي جراء القیام بأعمال البناء المرتبطة بالعقارات حصوله على المق

  ...) .هدم ، أو نقل  ، مواد أساسیة للبناء شیید ، أو صیانة ، أو ترمیم ، أو و ت

ترتبط سلطات الإدارة في عقد الأشغال  286: سلطات الإدارة في عقد الأشغال العمومیة - 

تعلق بسلطة الإدارة في الرقابة و التوجیه ، أو ما تعلق بسلطتها  بجانبین أساسین ، سواء ما

  .في تعدیل شروط أو بنود العقد المبرم 

ما دام أنّ الإدارة هي صاحبة المشروع محل العقد ، و لیس  : سلطة الرقابة و التوجیه* 

ا في العقد للطرف المتعاقد معها إلا العمل على تنفیذ ذلك المشروع وفقا للأشكال المتفق علیه

، فإنّه سكون من المنطقي و الضروري للإدارة أن تراقب عملیة التنفیذ التي یقوم بها الطرف 

، قصد التحقیق من أن التنفیذ قد تم وفقا للأشكال المتفق علیها  ، ) المقاول ( المتعاقد معها 

لطرف المتعاقد ذلك بأنّ توجیهات الإدارة عادة ما تكون في شكل قرارات إداریة التي یلتزم ا

توقع علیه  أن الإدارةبتنفیذها على أنه في مخالفته لتلك التوجیهات تستطیع ) المقاول ( معها 

عقوبات ، و سلطتها في ذلك لیست مطلقة إذ تحكمها قیود ، بحیث یحق للطرف المتعاقد 

معها و المتضرر من تلك القرارات الإداریة أن یطعن أمام القضاء بعدم مشروعیة تلك 

لذلك تكون ، 287 التوجهات ، أو المطالبة بالتعویض عما أصابه من أضرار من جراء ذلك

یذ مقاولات الأشغال العامة أكثر من حق بالنسبة للإدارة بحیث تصبح واجبا الرقابة على تنف

  . علیها ، سواء أنّ هذه الرقابة قد تضمنت أعمالا مادیة أو تصرفات قانونیة

یتضمن عقد الأشغال العامة كأي عقد إداري آخر  :حق الإدارة في تعدیل بنود العقد * 

علق بالشروط التنظیمیة و هي الشروط المتعلقة نوعین من الأحكام أو الشروط ، الأولى تت

بطریقة تنفیذ العقد المبرم ، من حیث ظروف العمل و طبیعته و المدة اللازمة لإنجازه أ أما 

الثانیة فهي تتعلق بالشروط التعاقدیة أهمها الشروط المالیة ، التي تتعلق بحقوق المقاول 

ول لقاء تنفیذه العمل محل العقد ، هذا و إذا المالیة ،أي المقابل المادي الذي یستحقه المقا

                                                 
 .99.98خالد بالجیلالي ، المرجع السابق ، ص ص  -  286
، 2003، الإبرام التنفیذ المنازعات ، منشأة المعارف الإسكندریة ،  الأسس العامة للعقود الإداریةعبد العزیز عبد المنعم خلیفة ،   -  287

 .70ص 



 المركز�ا��ام���آفلو--------- مع�د�ا��قوق�و�العلوم�السياسية�-- ---------  قود��دار�ة�القرارات�و�العمحاضرات����
 

     

123 
 

كان من المتفق علیه أن للإدارة سلطة تعدیل الشروط التنظیمیة بإرادتها المنفردة ، فإنه من 

المتفق علیه كذلك أنه یجوز أن تقوم الإدارة بتعدیل الشروط المالیة بموافقة الطرف المتعاقد  

  . 288  معها على ذلك

  :مع الإدارة في عقد الأشغال العمومیة و إلتزاماته  حقوق الطرف المتعاقد* 

ما دام أن الإدارة   مانحة عقد الأشغال العمومیة تتمتع بسلطات واسعة اتجاه الطرف         

المتعاقد معها بحیث تتمتع بسلطات التوجیه و الرقابة و الإشراف و الفسخ نتیجة عدم التزام 

وفقا للشروط و الأشكال المتفق علیها في العقد المبرم ، فإنّ المتعاقد معها بتنفیذ بنود العقد 

للطرف المتعاقد معها ، بتنفیذ بنود العقد وفقا للشروط و الأشكال المتفق علیها في العقد المبرم 

  .، فإن للطرف المتعاقد معها حقوقا و التزامات یلتزم بها عند تنفیذ بنود عقد الأشغال العمومیة

یتمتع الطرف المتعاقد مع :  عاقد مع الإدارة في عقد الأشغال العمومیةحقوق الطرف المت* 

الإدارة في عقد الأشغال العمومیة بمجموعة من الحقوق أهمها الحق المالي مقابل الأشغال 

  .المنجزة ، و الحق في ضمان التوازن المالي للعقد

أشخاص القانون العام  یُعرّف عقد التورید بأنه اتفاق بین شخصین من : عقود التورید -03

یتعهد بمقتضاه هذا ) المورد ، سواء كان فردا أو شركة ( مع أحد أشخاص القانون الخاص 

الأخیر بتورید منقولات معینة لصالح الشخص العام لازمة لمرفق عام مقابل ثمن محدد في 

  .العقد المبرم 

ویعرّف عقد التورید بأنّه اتفاق بین جهة إداریة و أحد أشخاص القانون الخاص و الذي        

مثل مواد غذائیة أو ( یسمى المتعهد أو المورد یتعهد بمقتضاه تورید منقولات معینة للإدارة 

مقابل عقد محدد ، و قد یتم تورید المواد دفعة واحدة وقد یتم ) تجهیزات طبیة أو عسكریة 

على دفعات توریدها 
289.  
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و في تعریف آخر لعقد التورید فهو عقد إداري یتعهد بمقتضاه أحد المتعهدین بأن ورد للإدارة 

منقولات تلزمها مقابل ثمن معین ، فهذا العقد یقابل عقد البیع  في القانون الخاص ، و ینصب 

ذائیةعلى أي نوع من أنواع المنقولات كمواد الوقود و أدوات المكاتب و المواد الغ
290.  

و قد یتم تورید المواد و اللوازم المتفق علیها في عقد التورید دفعة واحدة ،أو على مدى فترة  

زمنیة طویلة ، و الوضع الغالب في هذا العقد ، أن تكون الإدارة هي المستوردة فتطلب من 

الطرف  فرد أو شركة تورید مواد أو أشیاء لازمة ،إلا أنه یحدث أحیانا أن تكون الإدارة هي

  .291 المورد ، كأن تتعاقد الإدارة على تورید مواد معینة من إنتاجها لشركة أو لدولة أجنبیة

یتمیّز عقد التورید بعدة عناصر تمیزه عن غیره من العقود :  عناصر عقد التورید -

:الإداریة الأخرى ، و التي تتمثل أساسا في 
292  

العمومیة یرتبط أساسا بالعقار موضوع أشغال البناء إذا كان محل الإلتزام في عقد الأشغال  -

المختلفة كما قلنا سابقا ، فإنّ محل الإلتزام في عقد التورید یرتبط بالمنقول لا بالعقار ، ذلك 

  .بأنّ عقد التورید یقوم على تقدیم أو تورید منقولات لصالح المصلحة المتعاقدة 

العام ، و هذا عنصر رئیسي في كل العقود ضرورة ارتباط عقد التورید بالشخص المعنوي  -

  .الإداریة 

أن یكون الغرض من إبرام عقد التورید هو تحقیق مصلحة عامة ، و أن یحمل هذا العقد  -

كذلك ما یدل على استخدام المصلحة المتعاقدة لوسائل القانون العام ، و ذلك بتضمین العقد 

  .شروطا استثنائیة غیر مألوفة في القانون الخاص 

               هذا و أثارت مسألة التكییف القانوني لعقد التورید إشكالیة الفقه الإداري       

و قضاؤه ، فالملاحظ على القضاء الإداري بأنه كان یربط بین عقد التورید و المرفق العام 

بأنّه  لوصفه بأنّه عقد إداري ، لیتجه فیما بعد حال تكییفه لهذا العقد أي یوصف عقد التورید

                                                 
 .172، ص 2011معیة ، الإسكندریة ،  ، دار المطبوعات الجا العقود الإداریة و أحكامھاعماد  مجدي عبد الملك ،  -  290
 .118، ص 2009، الكتاب الثاني ، دار الثقافة للنشر و التوزیع ، عمان ، الأردن ،  القانون الإداريینظر نواف كنعان ،  -  291
 ، 118ینظر مقداد زینة ، المرجع السابق ، ص   -  292
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عقد إداري إذا تضّمن هذا العقد الشروط الممیزة للعقد الإداري ، و إن تخلفت بعضها أو 

جمیعها ، فإن عقد التورید یعد من عقود القانون الخاص 
293.  

و قد انتقد ما جاء به القضاء الإداري حول التكییف القانوني لعقود التورید ، الأمر الذي       

إداري یحظر البحث في طبیعته و تكییفه ، و نحن نرى بأن التكییف یدل بأن عقد التورید عقد 

          القانوني لعقد التورید بأنه عقد إداري یتضمن اتفاق بین الإدارة مع أشخاص القانون الخاص 

من اجل تزوید المصلحة المتعاقدة بمنقولات لازمة للمرفق العام أو توفیر حاجات ) المورد ( 

  .ضروریة للجمهور 

ومن المشاكل التي تثیرها عقود التورید بصورة عامة تتمثل في حصول متغیرات في مدى      

حاجة الإدارة لكمیة المواد الموردة ، خاصة في عقود بعیدة المدى مما یضطرها إلى إجراء 

تعدیلات على مضمون العقود التي من هذا النوع ، كما تنشأ مشاكل بین الإدارة و المورد من 

طؤ المورد في تجهیز الإدارة خلافا للمواعید المتفق علیها ، أو عند قیامه بالتلاعب خلال تبا

في نوعیة المواد الموردة و في كمیاتها خلافا للمواصفات أو الكمیات المتفق علیها 
294
.  

إذا كانت المصلحة المتعاقدة في عقد  : 295سلطات الإدارة المتعاقدة في عقد التورید* 

الأمر على خلاف ذلك في عقد  تتمتع بسلطات الرقابة و التوجیه ، فإنّ الأشغال العمومیة 

التورید ،فالأصل أنّ الإدارة لا یكون لها مثل هذه السلطات إلاّ إذا نص العقد على ذلك ، غیر 

في عقد تورید أصناف ) المورد ( أنه في الحالة التي یكون فیها الطرف المتعاقد مع الإدارة 

  .نیعها ، هنا تتمتع الإدارة بحق الرقابة و التوجیه یقوم هذا الأخیر بتص

إضافة إلى ذلك یجوز أن تلجأ الإدارة إلى فرض غرامات مالیة في حالة تأخر الطرف المتعاقد 

             من تسلیم الأشیاء موضوع العقد في الآجال المحددة في العقد) المورد ( مع الإدارة 

في التأخیر ، كانت للمصلحة ) المورد ( اقد مع الإدارة المبرم ، فإذا استمر الطرف المتع

المتعاقدة إما أن اقتناء الأشیاء أو المنقولات المتأخر في توریدها على حساب الطرف المتعاقد 

                                                 
 .106  خالد بالجیلالي ، المرجع السابق ، ص -  293
و ینظر مقداد زینة ، .25، ص 2010الأردن ،  –دار الثقافة للنشر و التوزیع ، عمان  ، ةالعقود الإداریمحمد خلف الجبوري ،  -  294

 .118المرجع السابق ، ص 
 . 106خالد بالجیلالي ، المرجع السابق ، ص  -  295
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، و إما أن تفسخ الإدارة العقد قبل نهایة مدته ، إذا قدرت أن ذلك ) المورد (  مع الإدارة

في طلب ) المورد ( س بحق الطرف المتعاقد  مع الإدارة تحقیقا للصالح العام ، دون المسا

  .التعویض عن ذلك 

لما كان محل عقد : 296 )المورد ( حقوق طرف المتعاقد مع الإدارة في عقود التورید * 

أن یقوم ) المورد ( التورید هو تورید منقولات معینة تحددها مصلحة المتعاقدة مع الإدارة  

المتعاقدة بتلك المنقولات في الآجال المتفق علیها ووفقا بتوریدها و تزوید المصلحة 

للمواصفات المنصوص علیها في العقد ، كما یجب أن یتم التسلیم وفقا للأشكال المتفق علیها 

  .، و ذلك بمجرد تحریر محضر الاستلام من طرف المصلحة المتعاقدة 

و إذا رفضت المصلحة المتعاقدة استلام الأشیاء الموردة ، فإن الطرف المتعاقد مع       

ملزم بسحب الأشیاء المرفوضة و استبدالها بأشیاء أخرى توافق علیها ) المورد (   الإدارة

بضرورة تقدیم الفواتیر بالبضائع و ) المورد ( الإدارة ، كما یلزم الطرف المتعاقد مع الإدارة 

  .صناف التي زود بها الإدارة في الشكل و الآجال التي یحددها القانون الأ

التزاماته على الوجه المتفق علیه في ) المورد ( و إذا ما أدى الطرف المتعاقد مع الإدارة      

العقد و بشكل مرضي بالنسبة للمصلحة المتعاقدة ، فإنه في المقابل یحق له الحصول على 

فق علیه كنتیجة للخدمة المقدمة ، و على المصلحة المتعاقدة معه أن المقابل المادي المت

  .تؤدیه إلیه في المدة المحددة قانونا ، أو التي تم الاتفاق علیها في العقد المبرم 

شخص ( وهو اتفاق بین الإدارة المتعاقدة و متعامل متعاقد :عقد إنجاز الدراسات -  04

الأخیر بإنجاز دراسات محددة في العقد لقاء مقابل تلزم یلتزم بمقتضاه هذا ) طبیعي أو معنوي 

الإدارة بدفعه تحقیقا للمصلحة العامة كأن یتعلق الأمر بعقد یجمع بین مدیریة السكن و مكتب 

             دراسات هندسیة إنجاز تصامیم هندسیة لمجموعات سكنیة ترید الإدارة المعنیة إقامتها 

عقد إنجاز الدراسات عن غیره من العقود الإداریة الأخرى أنه هذا و نشیر إلى أن ما یمیز 

  مساحات ، أرقام ( ینصب على جانب فني و تقني وهو  ذو طابع علمي بمقتضاه یتم توظیف 
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، ووضعها تحت تصرف ) إلخ ...تصامیم هندسیة ، بحوث ، إحصاءات ، تحالیل في مختبر

من القانون رقم  10الفقرة الثالثة ،  24مادة الإدارة المعنیة ، و لقد نصت على هذا العقد ال

، و اعتبرت أنّ هذا العقد یهدف إلى انجاز خدمات فكریة  23-12
297.  

) معنوي أو طبیعي ( هو اتفاق بین الإدارة المتعاقدة و شخص آخر :عقد تقدیم الخدمات -5

  .مالي بقصد توفیر خدمة معینة للإدارة المتعاقدة تتعلق بتسییر المرفق نظیر مقابل 

لامركزیة ور سواء كانت إدارة مركزیة أو الو علیه فإن الإدارة و إن كانت تقدم خدمات للجمه

أو مؤسسة عمومیة إداریة فإنها هي الأخرى تحتاج قطعا لأن تخدم في جانب معین من أوجه 

النشاط ومن هنا تأتي أهمیة عقد الخدمات كونه الإطار القانوني و التعاقدي الذي یمكن جهة 

الإدارة من الاستفادة من خدمة معینة یقدمها الغیر بمقابل تلتزم بدفعه ، حتى تعمل على 

تدعیم قدراتها المادیة لتحقیق جملة من الأهداف المسطرة ، و عادة ما یكون محل العقد بسیط 

و لا یتطلب اعتمادات مالیة كبیرة مثلما هو الحال بالنسبة لعقود الأشغال و عقد التورید و 

 24إلخ و تضمنت المادة ...ل على ذلك تقدیم خدمات الكهرباء و الغاز و الانترنت كمثا

و اعتبرت أن الهدف منها إنجاز خدمة و لم یستطع  12-23الفقرة الرابعة من القانون رقم 

المشرع وضع تعریف محدد لها و حددها تحدیدا سلبیا حیث نص على أنها عقد یختلف عن 

  .298   أو الدراسات) التورید ( عقد  الأشغال أو اللوازم 

فرد ( وهو عقد إداري یقدّم بمقتضاه أحد أشخاص القانون الخاص  :عقد القرض العام  - 06

القانون العام مقابل التزام الأخیر برد  أشخاصقرضا مالیا للدولة أو لأحد ) أو شركة أو بنك 

تنص الدساتیر  على أنهالمبلغ المالي و الفوائد القانونیة بعد نهایة اجل القرض ، هذا و نشیر 

رلمان مقدما على القرض العام و ذلك بإصدار قانون یخول الإدارة بعلى ضرورة أخذ موافقة ال

من الدستور الأردني  33، فالمادة  التعاقد بخصوص هذا القرض مع تحدید شروط التعاقد

 المعاهدات و الإتفاقات التي یترتب علیها تحمیل خزانة الدولة:" نّ أتنص بشكل واضح على 

                                                 
 .12-23من القانون رقم  27ینظر المادة  -  297
 .125ینظر مقداد زینة ، المرجع السابق ، ص -  298
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شیئا من النفقات أو مساس حقوق الأردیین العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق 

علیها مجلس الأمة 
299                                       .               

و هو عقد إداري یلتزم بمقتضاه الأفراد أو الشركات بالقیام بعملیة  : عقد النقل العام  - 07 

نقل لحساب الإدارة عوض معین ، و عقد النقل لا یختلف عن عقد التورید إلا من حیث 

أو لمرات  أن النقل في الأول یكون لمرة واحدة موضوعه ، كما أنه قد یختلط بعقد الامتیاز ،إلاّ 

معودة ، كما أن الإدارة هي التي تدفع المقابل ، بینما في حالة الإمتیاز یكون منتظما كما أن 

المقابل یدفعه المنتفعون في صورة رسوم انتفاع 
300.  

  .تكوین العقد الإداري : المحور الثالث 

تخضع الإدارة في إبرام عقودها الإدارة لعدة قیود لا یقابل مثلها الأفراد في عقودهم        

الخاصة و تجد مبرراتها في أن الإدارة في تعاقدها إنما تنطلق من هدف تحقیق العامة للدولة 

 هذا و تجدر الإشارة أنّ هناك قیود تلاحق الإدارة أیا كانت.لا مجرد الصالح الشخصي للفرد 

طبیعة العقد الذي تبرمه ، و تتنوع هذه القیود بین قیود سابقة على إبرام العقد و قیود تبرز 

           أثناء عملیة التعاقد ذاتها خاصة و أن هناك آلیات العقد الإداري تختلف من حیث صورها

  .و شروطها و إجراءاتها التي یتطلبها القانون 

ه سیتم تسلیط الضوء من خلال هذه الدراسة على مراحل و تجدر الإشارة في هذا إلى أن      

و كیفیة إبرام الصفقات العمومیة التي تعتبر من أهم أنواع العقود الإداریة و التي تتطلب 

میزانیات ضخمة إذ تعتبر من أهم قنوات صرف المال العام ، إذ تلجأ إلیها الدولة من خلال 

  .ة العمومیتین إدارتها المختلفة لتحقیق المصلحة و المنفع

ذكره   15-23و قد نظم المشرع الجزائري أحكام الصفقات العمومیة بموجب القانون رقم 

الصفقات العمومیة هي عقود :" الثانیة و التي تنص على أنه )  02(حیث عرفها في مادته 

ل مع متعام" المصلحة المتعاقدة " مكتوبة ، تبرم بمقابل ، من قبل المشتري العمومي المسمى 

لتلبیة حاجات المصلحة المتعاقدة في " المتعامل المتعاقد " اقتصادي واحد أو أكثر و المسمى 
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مجال الأشغال و اللوازم و الخدمات و الدراسات ، و فق الشروط المنصوص علیها في هذا 

  " .القانون ، و في التشریع و التنظیم المعمول بهما 

           تكوین العقود الإداریة إلى عنصرین هذا و نشیر إلى أنه یتم التطرق و من خلال

  .المبادئ المؤطرة للعقود الإداریة  :ثانیاأطراف العقد الإداري  ،  :أولاأساسین ، 

  301:  أطراف العقد الإداري -أولا

  .أطرافه شخص و الطرف الثاني متعاملا متعاقد العقد الإداري هو عقد یكون أحد 

 :تتمثل في : المتعاقدة  فالإدارة:الطرف الأول 

 .الدولة ممثلة في الهیئات و الإدارات العمومیة 

 .الجماعات المحلیة 

 .المؤسسات العمومیة الخاضعة للقانون العام 

المؤسسات العمومیة الخاضعة للقواعد التجاریة ، فیما یخص انجاز عملیة ممولة مباشرة ، 

 .الجماعات المحلیة میزانیة أوكلیا أو جزئیا ، من میزانیة الدولة 

المؤسسات العمومیة و المؤسسات الاقتصادیة المكلفة من قبل الدولة او الجماعات المحلیة  -

بالإشراف المنتدب على المشروع 
302. 

المتعامل المتعاقد هو الطرف الذي یلتزم بتنفیذ العقد . الطرف الثاني  المتعاقد مع الإدارة

الإداري ، وفقا للأحكام المنصوص علیها في دفتر شروط العقد الإداري ، و یمكن أن یكون 

 .المناولة  إلىالمتعامل  المتعاقد الأصلي ، كما یمكنه اللجوء 

الصفقة العمومیة یعرف هو الطرف الثاني هو العقد الإداري و في  :المتعامل المتعاقد * 

امل المتعاقد أنه الطرف الذي یلتزم بتنفیذها وفقا للتدابیر المتفق علیها و المتضمنة في عالمت

دفتر الشروط ، و یمكن أن یكون شخصا طبیعیا أو معنویا أو عدة أشخاص یلتزمون إما على 

  .شكل فردي أو في إطار التجمع

                                                 
، المجموعة السادسة ،  1، السنة الثالثة ، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر  الإداریةمحاضرات في القرارات و العقود أكروم میریام ،  -  301

 .22، القسم الثني العقود الإداریة ، ص  2023/2024السنة الجامعیة  ، 
 .المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومیة  12- 23من القانون رقم  9ینظر المادة  -  302
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  .طنیا أو أجنبیا ، و ه یمكن أن یكون عاما أو خاصا هذا كما أن

تعرف المناولة على أنها منح جزء من موضوع العقد الإداري لطرف ثالث في  :المناولة * 

إطار التزام تعاقدي یربط الإدارة بالمتعاقد معها ، حیث تضمن هذه الآلیة في قانون الصفقات 

بط المناول العمومیة حیث یمكن منح جزء من الصفقة لطرف ثالث في إطار التزام تعاقدي یر 

  .مباشرة بالمتعامل المتعاقد التابع للمصلحة المتعاقدة 

  :المبادئ المؤطرة للعقود الإداریة  -ثانيا

التي أدمجت في القوانین الوطنیة بفعل تأثیر  الأفكارعتبر مبادئ الطلب العمومي من تُ      

في الجزائر و  الإداریةیبرالیة في العقود لالمبادئ ال إدماج إلىالمنظمات الدولیة ، و تهدف 

 2008التي أدمجت هذه المبادئ لأول مرة في 
303.  

تتمثل مبادئ الطلب العمومي للصفقات العمومیة و تفویضات  أنه هذا و تجدر الإشارة     

المحدد للقواعد العامة  12-23من القانون رقم  5، ذلك أنه تنص المادة المرفق العمومي 

لضمان نجاعة الصفقات العمومیة             :"المتعلقة بالصفقات العمومیة ، و التي تنص على أنه

  :یخضع إبرام الصفقات العمومیة للمبادئ الآتیة و الاستعمال الحسن للمال العام 

 .لعمومیة الطلبات ا إلىحریة الوصول 

 .المساواة في معاملة المرشحین 

  " .شفافیة الإجراءات 

            نتطرق إلى المبادئ  - أعلاه –و في هذا الصدد انه و استنادا على المادة المشار إلیها 

  :و التي نوجزها على النحو الآتي 

  :حریة الوصول إلى الطلب العمومي  - 

حق المتعاملین الاقتصادیین في الدخول إلى العقود تعني حریة الوصول إلى الطلب العمومي 

من  الإداریة ، فاختیار العارض الأفضل في العقد الإداري یتطلب استقطاب أكثر قدر ممكن

                                                 
 .23، المرجع السابق ، ص أكروم میریامینظر   -  303
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المتنافسین و لن یتأتى ذلك إلا عن طریق فتح المجال أمام أكبر قدر من العارضین للمشاركة 

  .في تلبیة الطلب العمومي 

إقصاء أي مترشح إلا  إمكانیةالطلب العمومي عدم  إلىحریة الوصول ذلك أنه یتضمن مبدأ 

للأسباب التي قررها القانون ، و كذا عدم فرض شروط تقنیة تعجیزیة ، أو اشتراط قائمة 

  .طویلة من الوثائق دون فائدة أو مبررات 

           هذا كما تعني حریة الوصول إلى الطلب العمومي السماح بمشاركة المؤسسات الوطنیة  

و الأجنبیة في إتباع طلب العروض المنصوص علیه في قانون الصفقات العمومیة
304 .  

هذا و تجدر الإشارة أن مبدأ حریة الوصول إلى الطلب العمومي هو مبدأ و مكرس دستوریا 

 2020المعدل و المتمم بحسب آخر تعدیل دستوري  1996حیث أشار إلیه دستور الجزائري 

  .305 "التجارة و الاستثمار و المقاولة مضمونة ، و تمارس في إطار القانون حریة  على أنه 

  : المرشحین  معاملةالمساواة في - 

یعد مبدأ المساواة هو من المبادئ الدستوریة المطبقة في الحیاة الاقتصادیة وهو یعني معاملة 

  .ح للصفقة متساویة لنفس المترشحین الموجودین في نفس الوضعیة القانونیة ، أي الترش

بین المنتفعین من المرافق العمومیة الذي یعتبر مبدأ لتسییرها ، وهو هذا كما یتضمن مبدأ    

یعني نفس المعاملة المتواجدین في نفس الوضعیة القانونیة ، و بالنتیجة منع أیة معاملة 

  .تفضیلیة لفائدة مرتفق على حساب مرتفق آخر 

و یقصد بشفافیة الإجراءات مجموعة الأحكام المتعلقة بالمراحل :  شفافیة الإجراءات- 

الإجرائیة و التي تسمح بإعلام المتعاملین الاقتصادیین الراغبین في الترشح للصفقات العمومیة  

  306:  هذا و تجدر الإشارة أنه تتحقق شفافیة الإجراءات من خلال العناصر الآتیة

                                                 
 .25ص  ، المرجع السابق ،أكروم میریامینظر  -  304
 . 2020/من الدستور الجزائري  61ینظر المادة  -  305
تطبیق أحكام قانون المنافسة  في إطار عقود ینظر في ھذا الصدد مختور دلیلة ،  .26ص  .، المرجع السابق ، أكروم میریامینظر  -  306

أطروحة دكتوراه في العلوم ، تخصص قانون ، كلیة الحقوق  و العلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ، تاریخ  التوزیع ،
  .و ما بعدھا  177، ص  2015جانفي  24المناقشة ، 

قانون الأعمال ، كلیة  ، رسالة لنیل شھادة الدكتوراه ، مدى تأثر  المنافسة الحرة  بالممارسات التجاریةجلال مسعد زوجة محتوت ، 
 .وما بعدھا  150، ص  12/2012/تاریخ المناقشة  06وزو  الحقوق ، جامعة مولود معمري ، تیزي
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 .وجود المنافسة في الصفقات  الإشهار الذي یعد أداة التعبیر عن-

 ة الرسمیة ، الإعلان الإلكتروني الجرائد ، النشر : الإعلان عن الصفقات بكل الطرق الممكنة -

 .القیام المسبق بإقرار و نشر المشاركة و الانتقاء -

 : مبادئ سیر المرفق العمومي مبادئ لتكوین العقود الإداریة - 

تفویضات المرفق العمومي ، مبادئ المساواة و الاستمراریة  إبرامیجب أن یراعى عند        

هذه المبادئ التي أصبحت " و التكیف مع ضمان معاییر الجودة و النجاعة في الخدمة 

تضمن المرافق :" من الدستور الجزائري و الآتي نصها  27مبادئ دستوریة بموجب المادة 

   ت ، و بدون تمییزالعمومیة لكل مرتفق التساوي في الحصول على الخدما

تقوم المرافق العمومیة على مبادئ الاستمراریة ، و التكیف المستمر ، و التغطیة المنصفة 

  " . للتراب الوطني ، و عند الاقتضاء ضمان حد أدنى من الخدمة 

مبدأ الاستمراریة ، مبدأ : و تتمثل هذه المبادئ بالإضافة إلى مبدأ المساواة المذكورة سالفا 

ضمان معاییر الجودة و النجاعة في الخدمة التكیف و
307 .  

تتولى المرافق العمومیة القیام بخدمات أساسیة للمواطنین ، و تؤمن :  مبدأ الاستمراریة - 

حاجات عمومیة جوهریة في حیاتهم ، مثلا فهم لا یتخذون احتیاطاتهم لتزید أنفسهم بالماء 

رافق الماء و الكهرباء و الغاز ، كما أن الصالح للشرب أو الكهرباء أو الغاز اعتمادا على م

، و لهذا ...معظم المواطنین تعتمد أساسا في التنقل داخل و خارج المدینة على مرافق النقل 

یجب أن یكون عملها منتظما و مستمرا دون انقطاع أو توقف ، و من الیسیر أن یتصور -

و لو مدة قصیرة ، و لهذا الإنسان مدى الارتباك الذي ینجم عن تعطل مرفق من المرافق 

استمراریة المرفق العمومي و تعتبر أحد المبادئ الأساسیة التي تحكم عمل جمع الفقهاء  أ

المرافق العمومیة  و هو ما أكد علیه الدستور الجزائري من خلال صلاحیات الوزیر الأول و 

الإدارة العمومیة و یسهر على حسن سیر :" من على أنه  07الفقرة  112التي تؤكده  المادة 

  . 308 "المرافق العمومیة 

                                                 
  .25ص  ، المرجع السابق ،أكروم میریامینظر  -  307
 .  195ناصر لباد ، المرجع السابق ، ص  -  308
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یهدف المرفق العمومي إلى الاستجابة إلى حاجیات المواطنین و متطلبات  :مبدأ التكیف  - 

الصالح العام و تأمینها ، و بما أن هذه المتطلبات و هذه الحاجیات تتطور بالضرورة ، لهذا 

  .متطلبات و الحاجیات الجدیدة یجب على المرفق العمومي أن یدخل التغیرات لیلبي ال

أي أن كل التغیرات سواء كانت ذات طبیعة قانونیة أو اقتصادیة أو تقنیة التي تطرأ و تمس 

، تفرض على السلطة الإداریة أن تكیف نشاطها معها و في الحالة العكسیة المرافق  العمومیة 

العمومي ، و هذا ما عبّر عنه ، سیؤدي إلى انصراف المواطنین عنه ، بالتالي توقف المرفق 

بمبدأ التكیف أو التغیر المستمر ، و لهذا یرى بعض الفقهاء أن مبدأ تكیف الخدمات المرفقیة 

  .مرتبط بقاعدة استمرار المرفق العمومي إن لم نقل هو تطبیق لهذه القاعدة 

نونیة نذكر هذا و نشیر إلى المشرع الجزائري قد كرّس هذا المبدأ في جملة من النصوص القا

الذي  1988جویلیة  4: المؤرخ في  131-88رقم المرسوم : من بینها على سبیل المثال 

تسهر الإدارة :" منه على أنه  6العلاقات بین الإدارة و المواطن ، و التي تنص المادة ینظم 

  .دوما على تكییف مهامها و هیاكلها مع احتیاجات الموطنین 

و یجب :"  3ف  21و تضیف المادة " طن خدمة جیدة و یجب أن تضع تحت تصرف الموا

          أن تطور أي إجراء ضروري لتتلاءم دوما مع التقنیات الحدیثة في التنظیم... علیها 

  .309" و التسییر

 : ضمان معاییر الجودة و النجاعة في الخدمة العمومیة  - 

أسلوب تفویض المرافق العامة هو تحسین أداء  إلىالحقیقیة التي استدعت اللجوء  الأسبابمن 

المرافق العامة ، سواء على المستوى الوطني أو المحلي ، و بالخصوص المرافق العامة ذات 

سواء في القانون الجزائري أو  بالتفویضالطابع الصناعي أو التجاري ، فالنصوص المتعلقة 

اه و قانون البلدیة عندما ذكر المشرع في التشریعات الأخرى أكدت على ذلك ، منها قانون المی

                                                 
 . 198ناصر لباد ، المرجع السابق ، ص  -  309
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أسلوب             تسییر مرفقها العمومیة بما فیها  أسالیب إلىالجزائري المجالات التي یتم فیها اللجوء 

التفویض 
310.  

هذا و بعد تقدیم الجودة في الخدمة العمومیة من بین المبادئ الجدیدة التي فرضها المفهوم 

یهدف إلى ضمان القدر الأدنى من الخدمات ذات نوعیة تحت الجدید للمرفق العام الذي 

  .تصرف الجمیع 

و یقصد بذلك أنه یحق للمنتفع الحصول على خدمة بأفضل نوعیة و جودة ، و لهذا       

المرفق العام للتطور و التكیف ، حیث أن هذا التكیف المبدأ علاقة وطیدة بمبدأ قابلیة 

فمفهوم الجودة یعود في أصوله للقواعد المطبقة على یفرض تحسین النوعیة و تطویرها ، 

و كذا أهمیة . الخدمات التي یؤدیها القطاع الخاص ، و الذي أصبح مع التطور الحاصل 

المصلحة العامة ، ضرورة فرضت وجود وخضوع الخدمة المقدمة من طرف المرافق العامة 

العامة ، إذ أصبح یشكل لمراقبة النوعیة و ضرورة تحسینها وفقا لمقتضیات المصلحة 

  .تجسیدا للرغبة في تحدیث المرافق العامة 

هذا و قد ربط المشرع الجزائري معاییر الجودة و النجاعة التي تقتضي تقدیم الخدمات 

العمومیة بالفاعلیة  ، و الفعالیة یمكن التعبیر عنها بعدة طرق حسب نوع و طبیعة كل مرفق 

تستدعي قیام المرافق العامة بتقدیم خدماتها بكل فعالیة عام ، فالمصلحة العامة و حمایتها 

فهذه الأخیرة هي الأصل في قیاس مدى تحقیق المصلحة العامة التي كانت مرجوة من هذا 

  .311 المرفق العام

  

  

 

  

                                                 
مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة و السیاسیة ، المجلد  الخدمة العمومیة في تفویض المرفق العام ،ضمان عكوش فتحي ،  -  310
 853، ص  2020، السنة  01، العدد 05
 .854المرجع السابق ، ص  عكوش فتحي ، -  311
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  ).الصفقات العمومیة أنموذجا : ( كیفیة إبرام العقد الإداري :ثالثا 

لاختیار الطرف المتعاقد مع الإدارة و قد عدّل في المشرع وضع عدة طرق و أسالیب  إنّ       

و هي طلب العروض و إجراء  12-23من القانون رقم  36تسمیتها و ذلك من خلال المادة 

و ذلك من خلال الباب الثالث الموسوم بـ كیفیات و إجراءات ) التراضي سابقا ( التفاوض 

: الصفقات العمومیة ، القسم الأول  إبرام الصفقات العمومیة ، الفصل الأول ، كیفیات إبرام

  .طلب العروض 

  .القاعدة العامة : طلب العروض  - 

وهو إجراء . 12-23من القانون  38كتعریف لهذا الإجراء نشیر إلى ما تتضمنه المادة و 

یستهدف الحصول على عروض من عدة متعهدین متنافسین مع تخصیص الصفة العمومیة 

دون مفاوضات للمتعهد الذي یقدم أحسن عرض من حیث المزایا الاقتصادیة ، و ذلك استنادا 

  عد من قبل إطلاق الإجراء وفق معاییر اختیار موضوعیة ت إلى

-23من القانون رقم  39وهذا وفق ما أشارت إلیه المادة :  و صور طلب العروض أشكال -

طلب : ذلك أن طلب العروض قد یكون وطنیا أو دولیا كما یأخذ الأشكال الآتیة  12

،  العروض المفتوح طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنیا ، طلب العروض المحدود

  .المسابقة 

تسمى كذلك التعاقد بطریقة الاتفاق المباشر و من خلالها و :  إجراء التفاوض كاستثناء  -

تكون للإدارة العمومیة حریة أكثر لاختیار الشخص الذي ستتعاقد معه ، و إجراء التفاوض هو 

             41المادة إجراء التفاوض المباشر  (  12-23التسمیة الجدیدة التي جاء بها القانون رقم 

و هذا بعدما كان إجراء التراضي الذي كان في ظل الموسوم ) .42و التفاوض بعد الاستشارة 

  .247-15الرئاسي 

إجراء تخصیص صفقة لمتعامل اقتصادي واحد دون الدعوة الشكلیة إلى               :" و یعرف بأنـه 

التفاوض المباشر أو التفاوض بعد المنافسة ، و یمكن أن یكتسي إجراء التفاوض شكل 

یسمح إجراء التفاوض للمصلحة المتعاقدة " الاستشارة بكب الوسائل المكتوبة الملائمة 
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بالتفاوض بشأن الأسعار و شروط تنفیذ الصفقة العمومیة ، إجراء التفاوض المباشر هو قاعدة 

           ص علیها في المادة استثنائیة لإبرام العقود لا یمكن اعتمادها إلا في الحالات المنصو 

 39و هذا وفق ما أشارت إلیه المادة  41
312 .  

  :التفاوض  إجراء أشكال* 

التفاوض المباشر و التفاوض بعد الاستشارة  إجراء: التفاوض شكلین أساسین هما  إجراءیتخذ 

التي تسمي  247-15هذه التسمیة جدیدة مقارنة بالمرسوم الرئاسي رقم  أن بالإشارةو الجدیر 

  .التراضي البسیط و التراضي بعد الاستشارة 

 : یعتبر قاعدة استثنائیة لا یمكن تطبیقه إلا في الحالات الآتیة : التفاوض المباشر  إجراء

وفق المادة : ت الآتیة هذا و نشیر إلى یعتبر قاعدة استثنائیة لا یمكن تطبیقه إلا في الحالا

  :، و التي نوجزها على النحو الآتي  12-23من القانون رقم  41

عندما لا یمكن تنفیذ العملیات إلا على ید متعامل اقتصادي وحید یحتل : حالة الاحتكار  -

وضعیة احتكاریة أو لحمایة حقوق حصریة ، أو لاعتبارات تقنیة أو لاعتبارات ثقافیة و فنیة ، 

المعنیة بالاعتبارات الثقافیة و الفنیة بموجب قرار مشترك بین الوزیر العملیات و توضح 

  .المكلف بالثقافة و الوزیر المكلف بالمالیة 

عندما یتعلق الأمر بترقیة المؤسسات الناشئة الحاصلة للعلامة مقدمة للخدمات في مجال  -

  .مبتكرة الرقمنة و الابتكار بشرط أن تكون الحلول المقدمة فریدة و 

حالة الاستعجال المعلل بوجود خطر یهدد استثمارا أو ملكا للمصلحة المتعاقدة أو النظام  -

العام ، أو بخطر داهم یتعرض له ملك أو استثمار قد تجسد في المیدان ، أو في حالة 

 الطوارئ المرتبطة بالأزمات الصحیة أو الكوارث التكنولوجیة أو الطبیعیة ولا یسعه التكیف مع

آجال إجراءات إبرام الصفقات العمومیة شرط أنه لم یكن في وسع المصلحة المتعاقدة توقع 

  .الظروف المسببة لحالة الاستعجال ، و أن لا تكون نتیجة مناورات للمماطلة من طرفها 

                                                 
لثة قانون عام بجامعة التكوین المتواصل ، العقود الإداریة ، طلبة السنة الثا محاضرات في وسائل النشاط الإداريعباس راضیة ،  -  312

 .07، المقطع الخامس ،  ص 2023/2024،



 المركز�ا��ام���آفلو--------- مع�د�ا��قوق�و�العلوم�السياسية�-- ---------  قود��دار�ة�القرارات�و�العمحاضرات����
 

     

137 
 

في حالة تمویل مستعجل مخصص لضمان توفیر حاجات السكان الأساسیة ، شرط أن  -

الاستعجال لم تكن متوقعة من المصلحة المتعاقدة ، و لم تكن  الظروف التي استوجبت هذا

  .من طرفها  اطلةنتیجة مناورات للمم

عندما یتعلق الأمر بمشروع ذي أولویة و ذي أهمیة وطنیة و یكتسي طابعا استعجالیا و لا  -

یسعه التكیف مع آجال إجراءات إبرام الصفقات العمومیة بشرط أن الظروف التي استوجبت 

الاستعجال لم تكون متوقعة من المصلحة المتعاقدة ، و لم تكن نتیجة للمناورات للمماطلة  هذا

من طرفها ، و تخضع هذه الطریقة إلى الموافقة المسبقة من مجلس الوزراء إذا كان مبلغها 

كان المبلغ  إذایساوي أو یفوق  عشرة ملاییر دینار و إلى موافقة مسبقة في اجتماع الحكومة 

  .اقل 

عندما یتعلق الأمر بترقیة الإنتاج أو الأداة الوطنیة للإنتاج یخضع اللجوء إلى هذه الطریقة  -

إلى الموافقة المسبقة من مجلس الوزراء إذا كان مبلغها یساوي أو اقل من عشرة ملاییر دینار 

  .و إلى الموافقة المسبقة أثناء اجتماع الحكومة إذا كان المبلغ أقل 

ت العمومیة المبرمة من طرف المصالح المتعاقدة مع مؤسسة عمومیة بالنسبة للصفقا -

تنظیمي حقا حصریا للقیام بمهمة  أوتخضع للقانون التجاري عندما یمنحها نص تشریعي 

عندما تنجز هذه المؤسسة كل نشاطاتها مع الأشخاص المعنویة الخاضعة  أوالخدمة العمومیة 

  .للقانون العام 

هو الأجراء الذي یسمح بإبرام صفقة بموجب استشارة و لا یتم : الاستشارة التفاوض بعد * 

  :و هي  12-23من القانون رقم  42ذلك إلا في الحالات المنصوص علیها في المادة 

  .عندما یعلن عن عدم جدوى طلب العروض للمرة الثانیة -

في حالة صفقات الدراسات و اللوازم و الخدمات الخاصة التي لا تستلزم طبیعتها اللجوء  -

بضعف مستوى  أوطلب عروض ، و تحدد خصوصیة هذه الصفقات بموضوعها ،  إلى

  .بالطابع السري للخدمات  أوالمنافسة ، 
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ة للدولة في في حالة صفقات الأشغال المتصلة بممارسة المهام السیادیة للمؤسسات التابع-

حالة الصفقات الممنوعة التي كانت محل فسخ ، و كانت طبیعتها لا تتلاءم مع آجال طلب 

  .عروض جدیدة 

في حالة الصفقات التي كانت محل فسخ و كانت طبیعتها لا تتلاءم مع آجال طلب عروض -

  .جدیدة 

و في إطار اتفاقات في حالة العملیات المنجزة ، في إطار إستراتیجیة التعاون الحكومي ، أ -

  .ثنائیة تتعلق بالتمویلات الامتیازیة و تحویل الدیون إلى مشاریع تنموي أو هبات 

  313:  الشكلیات المتعلقة بإبرام الصفقة العمومیة* 

یخضع إبرام الصفقات العمومیة إجراء التفاوض الذي یتضمن مجموعة من الشكلیات                  

نوعان قبل الإعلان عن الصفقة و بعدها  و هذه الإجراءات نوجزها و الإجراءات تكون وهي 

  :كما یلي 

  :الإجراءات قبل الإعلان عن الصفقة 

  : مرحلة الإعداد و تحضیر الغلاف المالي 

على الإدارة أن تتخذ الإجراءات لتوفیر الجانب المالي للصفقة إما یكون الاعتماد المالي من 

روع ذو نفع عام أو عن طریق میزانیة القطاع أو المؤسسة حسب میزانیة الدولة إذا كان المش

على انه یتعین على  12-23من القانون رقم  01فقرة  16حاجتها ، و هذا ما أكدته المادة 

  .المصلحة المتعاقدة أن تحدد حاجاتها مسبقا قبل اللجوء لإجراء إبرام صفقة 

 :غالب نوعان إن وثائق العقد الإداري في ال :إعداد دفتر الشروط 

  .الذي یثبت الاتفاق بین الإدارة و المتعاقد معها :  العقد أو الاتفاقیة

الذي یحدد العقد ومنها أساسا ، موضوع العقد، مدة العقد ، حقوق وواجبات : دفتر الشروط -

وجود دفاتر شروط نموذجیة تقوم الدولة  إلىفي هذا الصدد الإشارة تجدر كل الطرفین ، و 

  .بإعدادها 

                                                 
 8، المرجع السابق  ، ص  عباس راضیة -  313
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هذا و یقصد بدفتر الشروط وثیقة رسمیة تضعها الإدارة المتعاقدة بإرادتها المنفردة و تحدد 

             بموجبها سائر الشروط المتعلقة بقواعد المنافسة بمختلف جوانبها و شروط المشاركة فیها

  .و كیفیات اختیار المتعاقد معها 

         ن تتضمن دفاتر الشروط التي تبرم یجب أ 12-23من القانون رقم  17هذا ووفق للمادة 

  :و تنفذ وفقها الصفقات العمومیة على الخصوص 

        دفاتر البنود الإداریة العامة على المطبقة على الصفقات العمومیة للأشغال و اللوازم  -

  .و الدراسات و الخدمات الموافق علیها بموجب مرسوم تنفیذي 

تي تحدد الشروط الخاصة بكل صفقة عمومیة ، كما یجب أن دفاتر التعلیمات الخاصة ال -

تتضمن دفاتر الشروط منح الأفضلیة لترقیة الانتاج الوطني و الأداة الوطنیة للإنتاج ، كما 

 64، 63، 59،  58،  57تنص على شروط دنیا لترقیة الشغل المهني وفق المواد  أنیجب 

  .12-23من القانون رقم 

اقدة لجنة صفقات عمومیة تختص بدراسة مشاریع دفاتر الشروط تحدث لدى كل مصلحة متع

، كما أسس مجلس وطني للصفقات العمومیة و  12- 23من القانون رقم  101وفق المادة 

التي من بین اختصاصاته هو إبداء الرأي قبل المصادقة في دفاتر البنود الإداریة العامة و 

قود الصفقات العمومیة المرجعیة للأشغال و دفاتر التعلیمات التقنیة المشتركة و نماذج ع

  .12-23من القانون رقم  104اللوازم و الدراسات و الخدمات وفق المادة 

لقد قید المشرع الإدارة عند إبرام الصفقات العمومیة بموجب    :إجراءات إجراء التفاوض - 

  :طلب العروض بمجموعة إجراءات تتمثل 

یكون اللجوء إلى الإشهار إلزامیا عن طریق النشرة الرسمیة : مرحلة الإشهار و الإعلان- 

لصفقات المتعامل العمومي عن طریق الصحافة المكتوبة و الصحافة الالكترونیة المعتمدة 
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كما یكون اللجوء الإشهار إلزامیا أیضا عن طریق . لأشكال إبرام الصفقات العمومیة  بالنسبة

  .12-23من القانون رقم  45وفق المادة  البوابة الالكترونیة للصفقات العمومیة

یجب أن یحتوي  12-23من القانون رقم  47حیث وفق المادة  :مرحلة إیداع العروض  - 

ملف طلب العروض الذي یوضع تحت تصرف المتعهدین على المعلومات و الوثائق 

  .الضروریة التي تمكنهم من تقدیم عروض مقبولة 

المنافسة تحت تصرف المرشحین  إلىتضع وثائق الدعوة  أنإذ یجب على المصلحة المتعاقدة 

بالطریقة الالكترونیة أي عبر البوابة الالكترونیة حسب جدول زمني یحدده الوزیر المكلف 

بالمالیة و یجب على المرشحین الرد على الدعوة للمنافسة بالطریقة الالكترونیة كما تكون كل 

حل تكییف مع الإجراءات على الطریقة عملیة خاصة بالإجراءات على دعامة ورقیة م

  .107الالكترونیة وفق المادة 

تحدث  12-23من القانون رقم  96المادة  إلىاستنادا  :فتح الاظرفة و تقییم العروض - 

       المصلحة المتعاقدة لجنة دائمة واحدة أو أكثر تسمى لجنة فتح الاظرفة وتقدیم العروض

لكفاءتهم ، و یتم فتح الاظرفة و تقییمها من قبل هذه و تتشكل من موظفین مؤهلین یُختارون 

معیار  أوعدة معاییر  إلىاللجنة ، و تقوم باختیار أحسن عرض من حیث المزایا الاقتصادیة 

سعر إذ سمح موضوع الصفقة بذلك كما یجب أن تكون معاییر اختیار / أحسن علاقة جودة 

ذي یكون مرتبط بموضوع الصفقة و غیر تمییزیة و مذكورة إجباریا في دفتر المتعامل ال

 .12-23الشروط الخاص بالدعوة للمنافسة و هذا و فق ما أشار إلیه القانون رقم 

یعتبر المنح المؤقت إجراء إعلامیا بموجبه تخبر  :الإعلان عن المنح المؤقت للصفقة - 

الإدارة المتعهدین و الجمهور باختیارها المؤقت و غیر نهائي لمتعاقد ما نظرا لحصوله أعلى 

 .تنقیط فیما یخص العرض التقني و المالي 

لم یحدد إجراءات الإعلان عن المنح المؤقت على خلاف المرسوم  12- 23قانون رقم  إنّ 

 الذي نص على إعلان المؤقت في الجرائد التي ینشر فیه الإعلان 247-15الرئاسي رقم 
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على النص على إمكانیة الطعن  12-23المتضمن طلب العروض ، اكتفى قانون رقم 

  .314 منه 56وفق المادة القضائي بالنسبة لقرار المنح المؤقت 

    .تنفیذ العقد الإداري : المحور الرابع 

حقوق المتعاقد ) ثانیا ( ، ) أولا ( یتم التطرق إلى سلطات الإدارة في مواجهة المتعاقد معها 

  .مع الإدارة 

  .سلطات الإدارة في مواجهة المتعاقد معها: أولا 

ذلك أن للإدارة حق مراقبة تنفیذ العقد للتحقق من مطابقة : سلطة الرقابة و التوجیه- 01

التنفیذ للشروط المتفق علیها سواء من الناحیة الفنیة أو من الناحیة المالیة ، و إذا كان الأصل 

 الأشغال أهمهافي بعض العقود و  للإدارةأن للمتعاقد حق اختیار وسائل تنفیذ التزاماته ، فإن 

لیس لها أن تبالغ ،  الإدارةلتنفیذ على النحو الذي تفضله ، إلا أن ا أعمالالعامة حق توجیه 

تحت ستار حق الرقابة و التوجیه إلى حد تغییر موضوع العقد أو الاعتداء على حقوق 

المتعاقد الآخر ، هذا و یعتبر حق الإدارة في الرقابة و التوجیه على هذا النحو مقررا لها 

، و لو لم یرد ذكره في شروط العقد صراحة ، إلا أن مدى بالنسبة لمختلف العقود الإداریة 

آخر حسب نوعیته إلىالحق من عقد 
315.  

  : لمنفردة ا بالإرادةسلطة تعدیل شروط العقد - 02

تملك الإدارة سلطة تعدیل بعض نصوص العقد الإداري من جانبها وحدها إذا استدعت      

علیها بالقاعدة المدنیة التي تقضي بأن العقد ، ودون أن یحتج مقتضیات المرافق العام لذلك 

باتفاق الطرفین أو للأسباب التي  إلا، بحیث لا یجوز نقضه أو تعدیله  نقانون المتعاقدی

هذا و تجدر الإشارة إلى أنه كان بعض الفقه الفرنسي ،حتى منتصف القرن .یقررها القانون 

داریة بإرادتها المنفردة مستشهدا في الماضي ینكر على الإدارة سلطتها في تعدیل عقودها الإ

ذلك ببعض أحكام مجلس الدولة الفرنسي الذي رأى فیها إنكارا لسلطة التعدیل و رأي في 

بعض الأحكام الأخرى أن اعترافها للإدارة بسلطة التعدیل الانفرادي كان استنادا إلى نص 
                                                 

 . 30ص  ، المرجع السابق ،أكروم میریامو ینظر  8، المرجع السابق  ، ص  عباس راضیة -  314
 182ماجد راغب الحلو ، العقود الإداریة ، المرجع السابق ، ص  -  315
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ا تتضمنه المادة م إلىو في هذا الصدد نشیر .316 صریح أو ضمني من نصوص العقد ذاته

ملاحق  إبرام إلىذلك أنه یمكن للمصلحة المتعاقدة أن تلجأ  12-23من القانون رقم  81

و بذلك یشكل الملحق وثیقة تابعة للصفقة العمومیة و یبرم جمیع للصفقة لعمومیة المبرمة 

ة الحالات إذن هدفه زیادة الخدمات أو تقلیلها أو تعدیل بند أو بنود تعاقدیة في الصفق

  .العمومیة 

  .سلطة توقیع عقوبات على الطرف المتعاقد و سلطة فسخ العقد-03

عندما لا ینفذ المتعاقد مع الإدارة الالتزام  المنصوص علیها في العقد یمكن للإدارة أن تتخذ 

المبالغ بعض الإجراءات ضد المتعاقد العاجز مثل توقیف تنفیذ التزاماتها لاسیما توقیف دفع 

المالیة المخصصة و كذلك طلب غرامات تم إدراجها في العقد لأسباب تتعلق بعدم القیام أو 

حیث ینجر عن عدم  12-23من القانون رقم  84التأخر في التنفیذ ، مثل ما تتضمنه المادة 

تنفیذ غیر مطابق فرض  أوتنفیذ الالتزامات التعاقدیة من المتعامل المتعاقد في الآجال 

یجوز للإدارة  إذات مالیة من المصلحة المتعاقدة ، هذا كما أن للإدارة سلطة فسخ العقد عقوب

 لخطأفي حالة عدم ارتكابه  أوإذا أخل المتعاقد معها بالتزاماته بصورة جسیمة أن تفسخ العقد 

قرار  أوبقرار فردي  إماكان الفسخ مبنیا على مقتضیات المصلحة العامة و متطلباتها  إذا

  . 317 يتنظیم

  .حقوق المتعاقد مع الإدارة : ثانیا 

  .الحصول على المقابل المالي- 

یسعى المتعاقد مع الإدارة لتحقیق مصالح مادیة من وراء تعاقده تتمثل بالمقابل النقدي       

للسلع و الخدمات التي قدمها للإدارة وفقا لالتزاماته التعاقدیة ، و تختلف طبیعة هذا المقابل 

المتعامل المتعاقد عدة  الأجرالصفقات العمومیة یأخذ ،ففي  318 باختلاف العقود الإداریة

  :و التي تتضمن  12-23نون رقم امن الق 73صور وفق ما تتضمنه المادة 

                                                 
 .224محمود عاطف البنا ، العقود الإداریة ، المرجع السابق ، ص  -  316
 .12عباس راضیة ، المرجع السابق ، ص  -  317
 .115مازن لیلو راضي  ، المرجع السابق ، ص  -  318



 المركز�ا��ام���آفلو--------- مع�د�ا��قوق�و�العلوم�السياسية�-- ---------  قود��دار�ة�القرارات�و�العمحاضرات����
 

     

143 
 

  .الاجمالي و الجزافيالسعر -

  سعر الوحدة  -

  سعر مختلط  -

  .بناء على نفقات المراقبة  -

كما یمكن للمصلحة المتعاقدة ، مع مراعاة احترام الأسعار تفضیل دفع مستحقات الصفقة وفق 

 السعر الإجمالي و الجزافي صیغة

  .المالي للعقد التوازناحترام - 

المقابل المالي المحدد في العقد لا یمكن تغییره ،إلا أن بعض الأحداث غیر المتوقعة  الأصل

و تؤدي إلى تغییر في وضع العقد فتجعل تنفیذه یمكن أن یتعرض لها المتعاقد مع الإدارة 

باهض الكلفة للمتعاقد مع الإدارة و قد تنتهي بإفلاسه ، و قد تكون هي السبب بما أخذته من 

إجراءات أثرت مباشرة على العقد كما قد یكون من خلال إجراءات مباشرة على العقد كما قد 

صود بها ، كما یمكن أن یتعلق بظروف  هو المقعامة لم یكن العقد  إجراءاتیكون من خلال 

:العقد مما أدى إلى ظهور نظریتین 
319    

ومما تقدّم بیانه سوف یتم التطرق إلى نظریة الظروف الطارئة ، نظریة فعل الأمیر ، نظریة 

  الصعوبات المادیة غیر المتوقعة 

             إنّ نظریة الظروف الطارئة تقتضي أنه بعد : نظریة الظروف الطارئة  - 01

إبرام العقد و أثناء تنفیذه تطرأ ظروف أو أحداث طبیعیة أو اقتصادیة أو سیاسیة من صنع 

، و لو من غیر تلك المتعاقدة أو من عمل الغیر ، لم تكن متوقعة عند إبرام  الإداریةالجهة 

ذي لیس كلا المتعاقدین و لم تكن في حسبان الطرف المتعاقد ، ال إرادةالعقد و مستقلة عن 

في وسعه توقعها أثناء إبرام العقد ، و تكون هذه الظروف أو الحوادث الاستثنائیة و عامة ، 

 أكثرفي التوازن المالي للعقد ، مما یجعل تنفیذه یلحق بالمقاول خسارة فادحة  إخلال إلىتؤدي 

الطارئ قد لا یؤدي في  ، و نظرا لان الظرفمن الحد المعقول و المألوف في مثل تلك الحالة

                                                 
 .14.13عباس راضیة ، المرجع السابق ، ص ص  -  319
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 إلىاستحالة تنفیذ الالتزام ، حیث یكون تنفیذه ممكنا ، و لكنه یؤدي  إلى الأحیانبعض 

  .320 مادي فادح بإرهاقصابة المتعاقد إ

فإن وقع مثل هذا الظرف كنا أمام الظرف الطارئ و أصبح من حق الطرف المتعاقد مع 

هذه الخسارة و ذلك بتعویضه جزئیا طوال قیام الإدارة أن یطلب من الإدارة مشاركته في تحمل 

  . 321 هذا الظرف

یحكم تطبیق نظریة الظروف الطارئة عدة ضوابط : ضوابط تطبیق نظریة الظروف الطارئة* 

تتعلق بالظرف الطارئ ، ووقت وقوعه ، ومدى إمكانیة توقعه و إمكانیة دفعه ، و مدى 

  .عنه علاقته بإرادة المتعاقدین ، ثم الأثر المترتب 

لتطبیق هذه النظریة یشترط في الظرف أن یكون طارئا و أن یكون : طبیعة الظرف الطارئ * 

من الحوادث الاستثنائیة العامة ، ذلك بأن المستقر علیه في الفقه الإداري هو أن الظرف 

، و قد یكون من فعل  الأسعارالطارئ قد یكون طبیعیا كالزلزال و قد یكون اقتصادیا كارتفاع 

جهة الإداریة غیر المتعاقدة ال
322.  

و من أجل تطبیق هذه النظریة یجب أن یكون الحادث الطارئ استثنائیا ، و الذي لا       

یمكن توقعه من الشخص العادي ، و أن یتصف بالعمومیة دون أن یمس بالطرف المتعاقد 

كصدور  فقط ، و لا یعني العمومیة الشمول بل یكفي أن یصیب عددا كبیرا من الناس ،

  . 323 قوانین تؤدي إلى زیادة الضرائب على أنشطة معینة

وهو عنصر مهم لتطبیق هذه النظریة التي لا تشمل إلا : وقت وقوع الظرف الطارئ *   

تنفیذه و قبل تمام التنفیذ ، فإذا وقع الحادث  أثناءالعقد و  إبرامالظرف الطارئ الذي یقع عند 

فعلا ووقع تأخیر ذلك بخطأ من الطرف  الأشغالانتهاء  بعد انتهاء مدة التنفیذ و لكن دون

                                                 
، دراسة مقارنة ، دار الكتاب الحدیث ،  لشریعة الإسلامیةنظریة الظروف الطارئة في العقود الإداریة  و اسعید السید علي ،  -  320

 .16،  2006القاھرة ، 
، دراسة مقارنة ، دار المطبوعات الجامعیة  نظریة الظروف الطارئة في القانون المدني و الفقھ الإسلاميمحي الدین إبراھیم سلیم ،  -  321
 . 72، ص  2007، 

، منشأة المعارف ، الإسكندریة ، مصر  العقد الإداري و تسویة منازعاتھ قضاء و تحكیماتنفیذ عبد العزیز عبد المنعم خلیفة ،  - 322
 .198، ص 2009

 .127خالد بالجیلالي ، المرجع السابق ، ص  ص  -  323
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، الذي یتحمل مسؤولیة تأخره في التنفیذ و لا یمكنه الاستناد على نظریة  الإدارةالمتعاقد مع 

  .الظروف الطارئة من أجل المطالبة بالتعویض عما لحقه  من أضرار 

یعتبر شرط عدم توقع الظرف الطارئ من أهم شروط :  عدم توقع وقوع الظرف الطارئ* 

تطبیق النظریة ، و لإعمال هذه النظریة یجب أن یكون ما حدث طارئا و غیر متوقع لأن كل 

في الحسبان من قبل المتعاقدین  أخذهاعقد یحتوي على بعض المخاطر الذي یمكن توقعها و 

مخاطر و لم یراعیها أثناء تقدیم عرضه ، فإذا أغفل الطرف المتعاقد مع تلك الإدارة تلك ال

  .وجب علیه تحمل مسؤولیته بعد ذلك ، ما یترتب عنها من أعباء إضافیة 

  : أن یكون الظرف الطارئ خارجا عن إرادة الطرف المتعاقد معها * 

لقد كان مجال تطبیق النظریة ینحصر فقط في الظروف الطارئة التي لا علاقة لها بها        

أي أنه یتوجب لتطبیق هذه النظریة أن الطارئ ) الإدارة و المتعاقد معها ( رفین بإرادة الط

  .المتعاقدین  الأطرافخارجا عن إرادة 

یرفض منح التعویض على أساس نظریة الظروف الطارئة ، إذا كان  الإداريفقد كان القضاء 

ة المتعاقدة هي من الحادث الطارئ نتیجة خطأ الطرف المتعاقد معها ، أما إذا كانت المصلح

المسؤولیة العقدیة على  أساستسببت في وقوع الحادث الطارئ فهي ملزمة بالتعویض على 

  .324 الخطأ أو على أساس نظریة فعل الأمیر متى توفرت شروطها أساس

المشروعة التي  الإداریة الأعمالتلك  الأمیریقصد بنظریة فعل :  نظریة فعل الأمیر -02

تقوم بها السلطة العامة المتعاقدة ، و التي تؤثر سلبا على مصالح الطرف المتعاقد معها و 

المتعاقدة و یكون من شأنه زیادة  الإدارةعلى كل إجراء تتخذه  الأمیریمكن تعریف ، فعل 

لعقد ، بحیث المالیة للطرف المتعاقد معها أو زیادة في الالتزامات التي ینص علیها ا الأعباء

الناتجة عن قرار فردي خاص أو یتخذ شكل قواعد تنظیمیة  الإداریةیطلق علیها بالمخاطر 

 الإدارةعامة كصدور تشریع أو لائحة ،أو القیام بأشغال عامة تسبب للطرف المتعاقد مع 

  .العقد  تلالتزاماصعوبات تحول دون تنفیذ 
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في  الأمیرتتمثل في أن یصدر عمل  الأولى: الصورتین  إحدىو یتخذ فعل الأمیر      

هذه الصورة خاصة  أمام، و نكون  الإدارةفردي خاص بالطرف المتعاقد مع  إجراءصورة 

عندما تستعمل المصلحة المتعاقدة سلطتها في تعدیل العقد بإرادتها المنفردة دون الحصول 

  .على الموافقة المسبقة للمتعاقد معها 

العقد كزیادة أو إنقاص كمیة الأشغال أو الخدمات المقدمة و المتفق إما بتعدیل شروط تنفیذ 

و  الأعباءزیادة  إلىفي مدة التنفیذ ، بالشكل الذي یؤدي  أوعلیها سلفا في العقد المبرم 

التكالیف علة المتعاقد معها و التي لم تؤخذ بعین الاعتبار وقت إبرام العقد ، و إما أن یكون 

ة لیس في شروط تنفیذ العقد مباشرة ، و إنما القیام بعمل یؤثر في تدخل المصلحة المتعاقد

المتعاقدة مثلا بأعمال مادیة معینة تؤثر في تنفیذ التزامات  الإدارةهذه الشروط ، كما لو قامت 

  . 325 العقد

أما الصورة الثانیة لفعل الأمیر هو أن تقوم المصلحة المتعاقدة بإتخاذ إجراء عام لا         

طبیقها زیادة تلائحیة ینتج عن  أووضوع العقد فقط ، كما لو صدرت نصوص قانونیة یشمل م

            في الأعباء المالیة التي یتحملها الطرف المتعاقد معها أثناء تنفیذه للعقد كالتشریعات المالیة 

  .و قضاؤه  الإدارينه هذه الصورة لم تكن محل اتفاق لدى الفقه أو الجبائیة ، غیر 

أن  الإداريينيستوجب الفقه و القضاء  الأميرلتطبيق نظرية فعل :  الأميرشروط تطبيق نظرية فعل *   

  326 : تتوافر الشروط الآتیة

  : أن یكون بصدد عقد أو طبیعة إداریة  -

  : أن یكون الفعل أو الإجراء القانوني أو التصرف الإداري صادر عن المصلحة المتعاقدة  -

   .أن یكون هذا الفعل أو الإجراء مشروعا  -

 .أن یكون الإجراء أو الفعل غیر متوقع  -

   أن یترتب على فعل الإدارة ضررا خاصا بالمتعاقد معها یخل بالتوازن المالي للعقد  -

                                                 
، دار المطبوعات الجامعیة ، و المقارن  يالعقود الإداریة ، في القانون اللیب مازن لیلو راضي  ،،  129ص نفس المرجع  ،  - 325

 . 120، ص  2002الإسكندریة ، 
، مازن لیلو راضي  ، المرجع .169ینظر مقداد زینة ، المرجع السابق ، ص . 131ینظر خالد بالجیلالي ، المرجع السابق ، ص  -  326

 .121السابق ، ص 
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  : حالات التخلي عن قاعدة التعویض الكامل * 

في حالات استثنائیة  الأمیرفعل لقد استبعد مجلس الدولة الفرنسي التعویض الكلي عن       

على سبیل الحصر ، و ذلك في حالة إنهاء المصلحة المتعاقدة لعقودها  الإداريحددها الفقه 

نتیجة ظرف الحرب ، ففي هذه الحالة تلزم الإدارة المتعاقدة بالتعویض عن الضرر الفعلي 

كسب لو استمر في  فات المتعاقد مع الإدارة منترتب عن الفسخ بغض النظر على ما  الذي

  .التنفیذ 

أما الحالة الثانیة فهي تتعلق أساسا بحالة الخطأ المشترك لطرفي العقد ، فإذا كان المتعاقد مع 

إحداث الضرر أو الزیادة فیه ، فإن القاضي ینقص من مقدار  الإدارة ماهما بخطئه في

  .التعویض بما یتناسب مع مساهمة المتعاقد في الضرر 

ة التوازن المالي للعقد ضمانا لإستمراریة تقدیم الخدمات التي تعد من المبادئ و من أجل إعاد

یستمر  أن الأمیرالأساسیة التي یقوم علیها سیر المرفق العام ، یجب لتطبیق نظریة فعل 

الطرف المتعاقد مع الإدارة في تنفیذ التزامات العقد على الرغم من الخسائر المرهقة التي 

ن له الحق في المطالبة بالتعویض الكلي على ما لحقه من خسارة و ما لحقت به ، حتى یكو 

فاته من ربح من جراء تنفیذه للعقد 
327.  

إلى جانب نظریتي الظروف الطارئة و فعل :  نظریة الصعوبات المالیة غیر المتوقعة -03

توجد نظریة أخرى یستند علیها المتعاقد مع الإدارة الذي استحال علیه الإستمرار في  الأمیر

  .  في نظریة الصعوبات المالیة غیر المتوقعة   أساساتنفیذ التزامات العقد المبرم و المتمثلة 

و یقصد بنظریة الصعوبات المادیة غیر المتوقعة أن تصادف الطرف المتعاقد مع الإدارة عند 

تنفیذ الإلتزامات المتفق علیها في العقد المبرم لصعوبات مادیة لم یتوقعها ، و لم یكن من 

التكالیف عن الحد  أوالممكن توقعها عند إبرام العقد ، و التي یكون من شأنها زیادة النفقات 

  .لمعقول ، مما یجعل تنفیذ العقد مرهقا للطرف المتعاقد مع الإدارة ا

                                                 
 .124مازن لیلو راضي  ، المرجع السابق ، ص  132 ینظر خالد بالجیلالي ، المرجع السابق ، ص -  327
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فنطاق تطبیق هذه النظریة هو مواجهة الطرف المتعاقد مع الإدارة أثناء تنفیذه لإلتزاماته      

ي ، و ذات طابع استثنائ) غیر اقتصادیة ( المنصوص علیها في العقد لصعوبات مادیة بحتة

            ها أن تجعل تنفیذه للعقد مرهقا لزیادة تكلفته بشكل من شأنلا یمكن توقعه ، و یكون 

كبیر ، بالشكل الذي یستلزم تدخل المصلحة المتعاقدة لجبر تلك الأضرار و ذلك بتعویضه 

         المرفق العام ةاستمراریلمبدأ   تعویضا كاملا حتى یستمر في تنفیذ التزاماته ، ضمانا

  .الخدمات العامة للجمهور و الإستمرار في تقدیم 

لتطبیق نظریة الصعوبات :  شروط نظریة الصعوبات المالیة الإستثنائیة غیر المتوقعة*

  :المالیة الإستثنائیة غیر المتوقعة یشترط الفقه مجموعة من الشروط 

یشترط أن تكون الصعوبات التي :  مواجهة تنفیذ العقد لصعوبة مادیة استثنائیة -01

ذات طبیعة مادیة بحتة و هي ترجع في أغلب الحالات  الإدارةصادفت الطرف المتعاقد مع 

العامة ، مثلا كأن تكتشف  الأشغالالتي تنفذ علیها  بالأراضيإلى ظواهر طبیعیة تتعلق 

أو وجود أعمال الحفر على وجود طبقات صخریة لم تكن متوقعة بحسب الدراسات مثلا 

قناة  كاكتشافخزانات میاه جوفیة و أحیانا تكون هذه الصعوبات المادیة من فعل الغیر 

و غیرها من الزاهر التي تصادف التنفیذ و تجعل تكالیفه تزداد  الأرضخاصة مثلا تحت 

  .لمواجهتها 

حتى یمكن :  عدم توقع الطرف المتعاقد مع الإدارة للصعوبة المادیة الإستثنائیة  -02

 أنللطرف المتعاقد مع الإدارة أن یطلب تطبیق هذه النظریة لطلب التعویض الكامل ، یجب 

یكون ما صادفه من صعوبات مادیة ، أمر غیر متوقع للرجل العادي المتبصر الذي یكون في 

صعوبة التنفیذ في المستقبل ، لكنه لم  الإدارةموقعه ، أما إذا كان ما یوحي توقع المتعاقد مع 

  .ذلك ، فإن ذلك یعد تصیرا و إهمالا منه یتحمل مسؤولیته لوحده یراعي 

و إذا كان عدم توقعه لما حدث یعود إلى المصلحة المتعاقدة ، كما لو لم تسلم له مثلا كافة 

  .الوثائق المتعلقة بموضوع العقد ، ففي هذه الحالة تلزم الإدارة بتعویض المتعاقد معها 
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إن مصادفة صعوبات مادیة استثنائیة : إلى إحداث أضرار  أن تؤدي الصعوبات المادیة -03

غیر متوقعة من الطرف المتعاقد مع الإدارة أثناء تنفیذه للعقد لا یؤدي و بشكل آلي أو تلقائي 

التعویض و تطبیق النظریة بل یجب أن یترتب عن هذه الصعوبات ضرر یلحق  استحقاقإلى 

بالطرف المتعاقد معها ،أما إذا لم یلحق هذا الأخیر أي ضرر نتیجة هذه الصعوبات ، أو 

أمكنه تفادي هذا الضرر ، أو واجهة دون أي تكالیف ،فإنه في كل هذه الحالات لا مجال 

استنادا على نظریة الصعوبات المادیة .لاستثنائیة لتطبیق نظریة الصعوبات المادیة ا

الاستثنائیة غیر المتوقعة فإن أساس استحقاق التعویض الكامل هو الضرر ، بالذي یجب أن 

یكون ضررا جسیما یؤدي إلى التأثیر على التوازن المالي للعقد یؤدي إلى اختلاله و یجعل 

  .تنفیذه أكثر إرهاقا 

هذا ومن أجل إعادة التوازن المالي للعقد لاستمراریة تقدیم الخدمات التي تعد من المبادئ 

التي یقوم علیها سیر المرفق العام ، یجب لتطبیق نظریة الصعوبات المادیة غیر  الأساسیة

في تنفیذ التزامات العقد على الرغم من  الإدارةمع المتوقعة أن یستمر الطرف المتعاقد 

الخسائر المرهقة التي لحقت به ، حتى یكون له الحق في المطالبة بالتعویض الكلي على ما 

.328 لحقه من خسارة و ما فاته من ربح من جراء تنفیذه
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  : نهایة العقد الإداري  - المحور الخامس  

  

  ) .ثانیا ( أو لأسباب غیر عادیة ) أولا ( عادیة  سباب تنتهي العقود الإداریة إما لأ

  . 329 نهایة العقد لأسباب عادیة: أولا 

تنتهي العقود الإداریة مثل بقیة العقود بتحقیق أغراضها عن طریق تنفیذ الالتزامات التعاقدیة 

بتسلیم المواد و السلع في عقود التورید و الانتهاء من الأعمال المطلوبة في عقد الأشغال 

  .العمومیة أو كأن تأتي المدة التي ابرم العقد لها في نهایتها 

  

تنتهي الصفقة العمومیة نهایة طبیعیة بتنفیذ موضوعها فتقوم :  تنفیذ موضوع العقد أو الصفقة

بالتسویة المالیة للصفقة و تنقضي العلاقة بین الطرفین غیر أنه هناك استثناء في  الإدارة

مسؤولیة المتعاقد قائمة لذلك یمیز القانون بین التسلیم ظل حیث ت الأشغالمجال الصفقة 

عند :" و التي تقضي بأنه  12-23من القانون رقم  86المؤقت أو النهائي وفق المادة 

الانتهاء من تنفیذ موضوع الصفقة العمومیة یجب على المتعامل المتعاقد إعلام المصلحة 

  المتعاقدة كتابیا بتاریخ إنتهائها 

  ." .ع في الاستلام المؤقت أو النهائي یتم الشرو 

على خلاف الصفقات العمومیة التي تنتهي بالتنفیذ الالتزامات فإن :  انتھاء مدة العقد -1

 .باقي العقود الإداریة قد تنتهي بانتهاء المدة المحددة 

  

  .نھایة العقد لأسباب غیر عادیة  - ثانیا

 330: قد تنتھي الإداریة بصفة غیر عادیة بطریقة الفسخ الذي یأخذ أربع صور 

 12-23من القانون رقم  92قد نصت علیه المادة و :  الفسخ التعاقدي أو الإتفاقي  -1

 یمكن القیام بالفسخ التعاقدي للصفقة عندما یكون ذلك مبررا بظروف خارجة عن إرادة

                                                 
 .102، ص  2005دار العلوم للنشر و التزریع ، عنابة ،  العقود الإداریة ،محمد الصفیر بعلي ،  -  329
 .16ص ، المرجع السابق  ،  عباس راضیة ینظر  -  330
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المتعامل المتعاقد ، و یتم توقیع التعاقدي للصفقة عندما یكون ذلك مبررا بظروف خارجة عن 

وثیقة فسخ التي تنص على تقدیم الحسابات  نل المتعاقد ، و یتم توقیع الطرفاالمتعام إرادة

المعدة تبعا للأشغال المنجزة و الأشغال الباقي تنفیذها و كذلك تطبیق مجموع بنود الصفقة 

  .عامة  بصفة

و ذلك في بعض الحالات ، مثل هلاك محل العقد الإداري ، إذا : الفسخ بقوة القانون  - 02

تحققت الشروط التي تنص العقد أن تحققها یؤدي إلى الفسخ ، في هذه الحالة العقد قانونا منذ 

هذا و یعد الفسخ هو أخطر الجزاءات لما یترتب علیه من إنهاء الرابطة .تاریخ تحقق الشروط 

العقدیة ، على عكس إجراءات الضغط المؤقتة التي تبقى على هذه الرابطة ، و لذا فإنّ 

القضاء الإداري في مصر و فرنسا لا یعترف للإدارة بحق الفسخ إلا إذا كان الإخلال بالالتزام 

  331نه لم یعد في وسع المتعاقد الوفاء بالتزاماته على نحو مرضي إخلالا خطیر أو إذا تبین ا

  :و یصدر مثل هذا القرار القضائي للأسباب الآتیة  :الفسخ القضائي  - 03

استحالة تحقیق غرض العقد أو حدوث اضطراب الشدید و دائم یخل بالتوازن المالي للعقد ، -

ظروف الطارئة أو القوة القاهرة و تعرف و یتم تأسیس الطلب في هذه الحالة إما على نظریة ال

هذه الأخیرة بأنها ذلك الحدث الخارجي أي المستقبل علن إرادة الأطراف المتعاقدة غیر 

المتوقع و لا یمكن رده و یحول دون تنفیذ العقد ، و القوة القاهرة تشبه في جوانب الظروف 

  .الطارئة و لكن تختلف عنها 

تعمال سلطاتها و امتیازاتها ، بحیث یمكن للمتعاقد مع الإدارة في حالة تعسف الإدارة في اس -

  .أن یستفید من أعمال نظریة فعل الأمیر للمطالبة لطلب فسخ العقد 

 12- 23في حالة الإخلال بالالتزامات التعاقدیة من أحد طرفي العقد ، بالرجوع للقانون رقم  -

عن القضائي المنصوص علیه لم ینص صراحة عن الفسخ القضائي غیر أنه أشار حق الط

  .56في التشریع المعمول به ذلك من خلال المادة 

                                                 
 .270محمود عاطف البنا ، العقود الإداریة ، المرجع السابق ، ص  -  331
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یعتبر من الامتیازات التي تملكها الإدارة في العقد الإداري ، حق  332: الإداريالفسخ  -04

  :  حالتینفسخ العقد الإداري بإرادتها المنفردة و دون تدخل القاضي و ذلك في 

في حالة إخلال المتعاقد معها بالتزاماته التعاقدیة ، و یكون الفسخ هنا كعقوبة و  -

 .في هذه الحالة المتعاقد معها الإدارةبالتالي لا تعوض 

في حالة أن العقد أصبح لا یتلاءم مع مقتضیات المصلحة العامة ، و في هذه الحالة  -

سخ لم یكن بسببه بل بسبب یحق للمتعاقد مع الإدارة الحصول على التعویض لأن الف

 .المصلحة العامة 

و الجدیر بالذكر أن حق الإدارة في فسخ العقد بإرادتها المنفردة لا یحتاج للنص علیه 

ینص  12-23لا في نص قانوني و لا في العقد في حد ذاته ، غیر أن القانون رقم 

ته أما المادة و ذلك كعقوبة في حالة الإخلال بالتزاما 90على ذلك من خلال المادة 

تنص على الفسخ الإداري بسبب المصلحة العامة دون خط المتعاقد مما یستوجب  91

  .التعویض 
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  :الخاتمة 

یتضح لنا " القرارات و العقود الإداریة :" و كخاتمة لموضوع مطبوعتنا المتعلقة بموضوع      

أنّ الإدارة العامة و من خلال تحقیق نشاطاتها المختلفة من مرفق عام بمختلف أنواعه و 

الكلاسیكیة منها و صوره بالذي یهدف إلى المحافظة على النظام العام الضبط الإداري 

السكینة العامة ، الأمن العام ، الصحة العامة ، الآداب العامة ، و الحدیثة جمال ( الحدیثة 

فتلك الآلیات لتحقیق ) الرونق و الرواء أو النظام العام العمراني ، و النظام العام الاقتصادي  

  .أهداف النشاط الإداري تتمثل في القرارات و العقود الإداریة 

تعریف القرار  الأول إلى القرارات الإداریة إذ تم فیها معالجة و قد تم التطرق في القسم      

إذ یعتبر القرار الإداري عملا إرادیا قانونیا صادر عن الإدارة بإرادتها الإداري فقها و قضاء 

المنفردة یهدف إلى إحداث آثار قانونیة إما إنشاء أو تعدیل أو إلغاء للمراكز                

 نفاذ و تنفیذ القرارات الإداریة وأركان القرارات الإداریة،  القرار الإداريخصائص ، القانونیة  

  .نهایة القرارات الإداریة 

مفهوم العقد حیث تم بیان  ،العقود الإداریة   فقد تم من خلاله معالجةالقسم الثاني أما  

، و في محور آخر  تكوین العقد الإداري، و التطرق إلى  أنواع العقود الإداریةو بیان  الإداري

  .نهایة العقد الإداري، كما تم التطرق إلى    تنفیذ العقد الإداري

هذا و نشیر إلى أنه تم التطرق إلى الصفقات العمومیة حسب آخر تعدیل له الصادر سنة 

  .12-23بموجب القانون رقم  2023.

  

.  
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 : قائمة المصادر و المراجع المعتمدة 

  .النصوص القانونیة : أولا 

المؤرخة  ،  76: الجریدة الرسمیة العدد ،دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة  -

  .2020حسب آخر تعدیل دستوري لسنة : و المعدل و المتمم بــ 1996دیسمبر08: في 

المتضمن القانون المدني المعدّل           1975سبتمبر  26المؤرخ في    58- 75الأمر رقم  -

  .و المتمم

المتضمن القانون الأساسي العام  2006جویلیة  15المؤرخ في  03-06الأمر رقم   -

  .المعدل و المتمم . للوظیفة العامة 

،المتضمن قانون الإجراءات المدنیة           2008فبرایر 25المؤرخ في  09-08القانون رقم   -

  .المعدل و المتمم . و الإداریة  

  .المعدل و المتمم ، المتعلق بالبلدیة  2011یونیو  22المؤرخ في  10- 11القانون رقم  -

  .لمتعلق بالولایة، ا 2012فیفري  21المؤرخ في   07- 12رقم القانون  -

، المحدد للقواعد العامة المتعلقة  2023غشت  5المؤرخ في  15- 23القانون رقم  -

  .بالصفقات العمومیة 

  :المراسیم التنظیمیة 

، المتضمن تنظیم علاقة الإدارة  1988جویلیة  4: المؤرخ  في 131-88: المرسوم رقم   -

  .  1988جویلیة 6:، المؤرخة في  27: بالمواطن ، الجریدة الرسمیة العدد 

، المتعلق بسلطة  1990مارس  27:  المؤرخ في  99- 90: المرسوم التنفیذي رقم  -

     الإدارة المركزیة و الولایات و البلدیات  التعیین و التسییر الإداري بالنسبة للموظفین و أعوان

مارس 28: ، المؤرخة في 13: و المؤسسات ذات الطابع الإداري ، الجریدة الرسمیة العدد 

1990 . 

تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق  المتضمن 247-15المرسوم الرئاسي رقم  -

  ) .الملغى ( .العام



 المركز�ا��ام���آفلو--------- مع�د�ا��قوق�و�العلوم�السياسية�-- ---------  قود��دار�ة�القرارات�و�العمحاضرات����
 

     

155 
 

، المتعلق بتفویض المرفق 2018غشت  02المؤرخ في  199-18المرسوم التنفیذي رقم  -

  .العام

  :المراجع باللغة العربیة : ثانیا 

  :الكتب و المؤلفات  – 01

الدار الجامعیة، بیروت،لبنان  الوسیط في القانون الإداري،إبراهیم عبد العزیز شیحا ، -

1996.  

المطبعة العربیة   ، الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة ، أبوبكر صالح بن عبد االله  -

  .2005غردایة ، الجزائر الطبعة الأولى نوفمبر ، 

           ، دار قندیل للنشر  إساءة استعمال السلطة في القرارات الإداریةإبراهیم سالم العقیلي ،  -

   2008و التوزیع ، عمان ، الأردن الطبعة الأولى  

    2011، دار هومة ، الجزائر  القضاء الإداري ، تنظیم عمل و اختصاصبوحمیدة عطاالله ،  -

 دار بلقیس ، دار البیضاء الوجیز في نظریة القرارات و العقود الإداریة ،خالد بلجیلالي ،  -

  .2017الجزائر ، 

دیوان المطبوعات  قانون المنازعات الإداریة، شروط قبول الدعوى الإداریة،خلوفي رشید ، -

  .2005الجامعیة، الجزائر، الطبعة الثالثة ،

 ،  دراسة مقارنة ، الطبعة الثالثة  الأسس العامة للعقود الإداریةسلیمان محمد الطماوي ،  -

    1975دار الفكر العربي ، القاهرة ،  

 ، مصر ، دار الفكر العربي،القاهرةالوجیز في القانون الإداريسلیمان محمد الطماوي ، -

1996.  

، دار الفكر العربي، الطبعة النظریة العامة للقرارات الإداریةسلیمان محمد الطماوي ، -

  .1991القاهرة  ،  السادسة 

مطبعة عین شمس ، الطبعة  النظریة العامة للقرارات الإداریة ،سلیمان محمد الطماوي ،  -

  . 1991السادسة 
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 ، منشأة المعارف، مصر، الإسكندریة  الإداريأصول القانون سامي جمال الدین ،  -

2004.  

   نظریة الظروف الطارئة في العقود الإداریة  و الشریعة الإسلامیةسعید السید علي ، -

  . 2006دراسة مقارنة ، دار الكتاب الحدیث ، القاهرة ، 

  .1994مكتبة الجلاء،القاهرة ،مصر  مبادئ القانون الإداري،صلاح الدین فوزي  ، -

  دار الخلدونیة ، للنشر و التوزیع  القانون الإداري و المؤسسات الإداریة ،طاهري حسین  ،  -

  . 2007الطبعة الأولى ، 

  تنفیذ العقد الإداري و تسویة منازعاته قضاء و تحكیماعبد العزیز عبد المنعم خلیفة ، -

  ،2009منشأة المعارف ، الإسكندریة ، مصر 

 ، الإبرام التنفیذ المنازعات  الأسس العامة للعقود الإداریةخلیفة ، عبد العزیز عبد المنعم -

  .2003منشأة المعارف الإسكندریة ، 

دار الفكر  الانحراف بالسلطة كسبب لإلغاء القرار الإداري،عبد العزیز عبد المنعم خلیفة ، -

  .  2001الجامعي ،الإسكندریة ، مصر 

المكتب الجامعي الحدیث،   العامة للقرارات الإداریة،الأسس عبد العزیز عبد المنعم خلیفة ، -

  .2012الإسكندریة، مصر ،

 ، منشأة المعارف  أوجه الطعن بإلغاء القرار الإداريعبد العزیز عبد المنعم خلیفة ، -

  . 2003الإسكندریة ، 

 معیار تمییزها ، أنواعها ( العقود الإداریة عادل عبد الرحمان خلیل ، عمر حلمي فهمي ،  -

  . 1995دراسة مقارنة ، دار الثقافة الجامعیة ،  ،) إبرامها ، منازعاتها 

، دار المطبوعات الجامعیة ،  العقود الإداریة و أحكامهاعماد  مجدي عبد الملك ،  -

  .2011الإسكندریة ،  

، دار  علم الإدارة العامة والقانون الإدارينظریة القرارات الإداریة بین عمار عوابدي ، - 

 .1999هومة، الجزائر ، 
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 .2012دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر ، مدخل القانون الإداري ،علاء الدین عشي ،-

المركز القومي  القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة ،عبد العزیز عبد المنعم خلیفة ، -

 .2008صر، الطبعة الأولى ،للإصدارات القانونیة ، القاهرة ، م

  ، ، مطبوعات جامعة دمشق ،دمشق،سوریاالقانون الإداريعبد االله طلبة، نجم الأحمد ، -

  . 2014الطبعة الأولى ،

  ، جسور للنشر و التوزیع  القرار الإداري ،دراسة تشریعیة قضائیة فقهیةعمار بوضیاف ،  -

 . 2007الطبعة الأولى ، 

مكتبة الملك فهد للنشر،جدة ، المملكة  في القانون الإداري السعودي،الوجیز عمر الخولي ، -

 . 2012العربیة السعودیة،

  .2012، دار هومة ، الجزائر ،  المنازعات الإداریةعبد القادر عدّو ،  -

، الجزء  النظریة العام للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائريعمار عوابدي ،-

  .1998بوعات الجامعیة، الجزائر الثاني، دیوان المط

،دار هومة  ،  القرارات الإداریة بین علم الإدارة و القانون الإداريعمار عوابدي ، نظریة -

  . 2003طبعة  

المجلد الثاني، الدار الجامعیة، الإسكندریة،  ،القانون الإداري،عبد الغني بسیوني عبد االله  -

  .1998مصر،

، دراسة تشریعیة ، فقهیة و  امة للقرارات و العقود الإداریةالنظریة الععادل بوعمران ،  -

 .2010قضائیة ، دار الهدى عین ملیلة ، الجزائر طبعة 

، الجوانب التطبیقیة للمنازعة المرجع في المنازعات الإداریة،القسم الثانيعمار بوضیاف ، -

 .الإداریة، جسور للنشر والتوزیع، المحمدیة، الجزائر 

  وقف تنفیذ القرار الإداري في أحكام القضاء الإداريبسیوني عبد االله ،عبد الغني  -

 .2001منشورات حلبي الحقوقیة، بیروت ، لبنان ،

  . 1993الدار الجامعیة ،  القانون الإداري ،عبد الغني بسیوني ،  -
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دار  ،"وسائل المشروعیة" ، دروس في المنازعات الإداریة لحسین بن شیخ آث ملویا، -

  2007الطبعة الثالثة  ، هومه،

  ، الجزء الأول ، دار هومة    المنتقى في قضاء مجلس الدولةلحسین بن الشیخ آث ملویا ،  -

  .الطبعة الرابعة  

  .2015، دار الجامعة الجدیدة ، الإسكندریة ،  العقود الإداریةماجد راغب الحلو ،  - 

، دار المطبوعات العقود الإداریة ، في القانون اللیبي و المقارن  مازن لیلو راضي  ، -

 . 2002الجامعیة ، الإسكندریة ، 

الجزء الأول، قضاء الإلغاء،  القضاء الإداري ومجلس الدولة،مصطفى أبو زید فهمي ، -

1998.  

توزیع ، ، الكتاب الثاني ، دار الثقافة للنشر و ال القانون الإداريمحمد علي الخلایلة ،  -

  . 2015الأردن ،  –عمان 

، الدار العلمیة للنشر و التوزیع  الوجیز في القانون الإداريمحمد جمال مطلق الذنیبات ،  -

 . 2003، 1الأردن ، الطبعة الأولى  –و دار الثقافة للنشر و التوزیع ، عمان 

   2007  الأولى، دار الفكر العربي ، القاهرة ، الطبعة  العقود الإداریةمحمد عاطف البنا ،  -

  ، دار الثقافة للنشر و التوزیع  الوجیز في القانون الإداريمحمد جمال مطلق الذنیبات ،   -

  . 2003الأردن ، –الدار العلمیة الدولیة للنشر و التوزیع ، عمان 

  . 1996لجامعیة  ، الإسكندریة ، دار المطبوعات ا القانون الإداري ،ماجد راغب الحلو ،  -

 ، منشأة المعارف، الإسكندریة ، مصر الوجیز في القانون الإداريمازن لیلو راضي ، -

2004. 

، مطبعة العشري، بني  منافع المرافق العامة وحتمیة استدامتهامحمد عبد الحمید أبو زید ، -

  .2013سویف، مصر ،

  ، عنابةالإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیعالقرارات محمد الصغیر بعلي ،  - 

  .2005الجزائر،
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  عنابة  ،، دار العلوم الوجیز في الإجراءات القضائیة الإداریةمحمد الصغیر بعلي ،  -

  . 2010الجزائر  ،

  ، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابةالوجیز في المنازعات الإداریةمحمد الصغیر بعلي ، -

  . 2002الجزائر ،

  .  2005، دار العلوم ، عنابة ،   القرارات الإداریةمحمد الصغیر بعلي ،  -

، دراسة مقارنة ، دار الفكر العربي    نظریة التفویض الإداريمحمود إبراهیم الوالي ، -

  .1979الطبعة الأولى ، 

 الأردن  –دار الثقافة للنشر و التوزیع ، عمان  العقود الإداریة ،محمد خلف الجبوري ،  -

2010.  

  نظریة الظروف الطارئة في القانون المدني و الفقه الإسلاميمحي الدین إبراهیم سلیم ،  -

  .2007دراسة مقارنة ، دار المطبوعات الجامعیة ، 

 . 2002ردن  ،، دار الثقافة للنشر و التوزیع ، عمان ، الأ القانون الإدارينواف كعنان ،   -

  ، الكتاب الثاني ، دار الثقافة للنشر و التوزیع ، عمان  القانون الإدارينواف كنعان ،  -

  .2009الأردن ، 

 . 2006، الطبعة الأولى ، لباد ،  الوجیز في القانون الإداريناصر لباد ،  -
  الإداري، الطبعة الرابعةالنشاط الوجیز في القانون الإداري، التنظیم الإداري ، ناصر لباد ،--

 .2005دار المجدد، سطیف، الجزائر ،

  .2007،النشاط الإداري، الوجیز في القانون الإدارينبیلة عبد الحلیم كامل ، -
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  : المجلات المقالات - 02

  مجلة المنتدى القانوني –حالات تجاوز السلطة  –أحمد هنیة ،عیوب القرار الإداري  -

  .2008جامعة محمد خیضر، العدد الخامس، بسكرة، الجزائر ،

مجلة مخبر الاجتهاد القضائي وأثره على  الأعمال الإداریة ومنازعاتها،الزین عزري ، -

  2010التشریع، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، العدد الرابع ،

مجلة الأستاذ الباحث  ضمان الخدمة العمومیة في تفویض المرفق العام ،عكوش فتحي ،  -

  .2020، السنة  01، العدد 05للدراسات القانونیة و السیاسیة ، المجلد 

 ،مجلة إدارة ، العدد الأول  مفهوم القرار الإداري في القانون الجزائريجبار عبد الحمید ،  -

1995.  
مجلة الحقوق ، القرار الإداري المنعدم في القضاء الأردني والفقه المقارنجمال الذنیبات ، -

 .، الكویت2004الكویتیة، العدد الأول ،

، مجلة مخبر الاجتهاد العلاقة بین السلطة التشریعیة والتنفیذیة في الجزائرعمر فرحاتي ، -

  .2010القضائي وأثره على التشریع، جامعة محمد خیضر، العدد الرابع، بسكرة، الجزائر ،

 الجوار غیر المألوفة في القانون الجزائري،دعوى المسؤولیة عن مضار سلیمي الهادي ، -

  .2015مجلة المعیار، المركز الجامعي تیسمسیلت، الجزائر، العدد الحادي عشر، جوان 

  :الرسائل و مذكرات التخرج  - 03

،أطروحة دكتوراه في القانون ، كلیة اختصاص القضاء الإداري في الجزائربوجادي عمر ،  -

  .2011تیزي وزو ،الحقوق، جامعة مولود معمري، 

، رسالة لنیل  مدى تأثر  المنافسة الحرة  بالممارسات التجاریةجلال مسعد زوجة محتوت ،  -

شهادة الدكتوراه ، قانون الأعمال ، كلیة الحقوق ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو تاریخ 

  . 12/2012/ 06المناقشة
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أطروحة دكتوراه في  عقود التوزیع ، تطبیق أحكام قانون المنافسة  في إطارمختور دلیلة ،  -

و العلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري ، تیزي  العلوم ، تخصص قانون ، كلیة الحقوق 

  . 2015جانفي  24وزو ، تاریخ المناقشة ، 

، مجلة دراسات قانونیة،  طبیعة قضاء وقف تنفیذ القرارات الإداریةخزار محمد الصالح ، -

  .2002زیع، الجزائر، العدد الرابع ،دار القبة للنشر والتو 

زیاني سفیان ، الانحراف في استعمال السلطة كوجه من أوجه الدعوى ، مذكرة تخرج لنیل  -

  . 2004/2007شهادة م ، ع ، للقضاء ، دفعة 

  :المحاضرات  - 04

، السنة الثالثة ، كلیة الحقوق ،  محاضرات في القرارات و العقود الإداریةأكروم میریام ،  -

، القسم الثني  2023/2024، المجموعة السادسة ، السنة الجامعیة  ،  1جامعة الجزائر 

  .العقود الإداریة 

، العقود الإداریة ، طلبة السنة الثالثة  محاضرات في وسائل النشاط الإداريعباس راضیة ،  -

 .، المقطع الخامس  2023/2024قانون عام بجامعة التكوین المتواصل ،

، جامعة الجزائر ، كلیة الحقوق بن  محاضرات في منازعات الإداریةبوحمیدة عطاالله ،  -

  .غیر منشورة  2008/2009عكنون ،  السنة الجامعیة 

                 ، جامعة الجزائر ، نسخة معدلة  الوجیز في قانون المنازعات الإداریةعمور  سلامي ، -

 / 2009جامعة الجزائر ،كلیة الحقوق بن عكنون ،  08/09طبقا لأحكام قانون و منقحة  

  .، غیر منشورة  2010

  ، مقدمة لطلبة السنة الثالثة قانون عام  دروس في القرارات و العقود الإداریةمقداد زینة ،  -

  . 2020/2021جامعة امحمد بوقرة ، بومرداس ،  –قسم القانون العام ، كلیة الحقوق بودواو 
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  : المجلات القضائیة  - 05

، المجلة القضائیة ،  11/1982/ 27: المؤرخ في  24402: قرار المجلس الأعلى رقم  -

  . 1989،  1العدد 

،  07/01/1984: المؤرخ في   36473: رقم ) الغرفة الإداریة ( قرار المجلس الأعلى ،  -

     1989،  4مجلة القضائیة ،العدد 
  

  :المواقع الإلكترونیة  – 05

https://www.joradp.dz/HAR/Index.htm  

 :المراجع باللغة الفرنسیة : ثالثا 
 

  - DEBBASCH.CH .Institutions et droit administratifs . Tome 01 .P.U.F .Paris 
.1985 . 

  - B. ENOIT.F.Droit administratif Français. Paris .1968. 
- DE LAUBADURE . Traité des contras administratifs .tome 01 .L . G .D .J . 
Paris 1983 . 
 

- JEAN MARIE AUBY- PIERRE BON .DROIT ADMINISTRATIF . domaine 
Travaux Publics Expropriation . Precis .Dalloz.2 2eme èdition .1993. 
- ANDRE DE LAUBADERE . Traité Elémentaire de Droit Aadministratif .55eme 
édition . 1970.. 
-Christine ROUAUIT , Droit admintratif  , Gualino editeur ,paris ,2005.  
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